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  :دعاء

ممن تشاء و تعز من تشاء و  اللهم المالك الملك تأتي من تشاء و تنزع الملك"

تدل من تشاء بیدك خیر على كل شيء قدیر، رحمان دنیا و اخرة رحیمهما من 

  "   تشاء و تمنع منهما من تشاء إرحمني برحمة تغنیني بها عن رحمة من سواك

 "صدق االله العظیم"  

  

  

      



 

  

  

  :شكر و تقدیر

  الصلاة و السلام على أشرف المرسلین خلق االله المبعوث رحمة للعالمینالحمد االله حمد الشاكرین و 

  .صحبه أجمعین على توفیقه و تسهیله لنا على إنجازهذه المذكرة  و على

  على قبوله الإشراف"صانف عبد الإله شكري" نتقدم بالشكر الجزیل للدكتور الفاضل السید 

  رشادات و التوجهات القیمةعلى هذا البحث و  المجهودات المبدولة منه و الإ 

  .التي رافقتنا طیلة إنجاز هذا العمل فنسأل االله العظیم أن یجزیه خیر الجزاء

  .كما نتقدم بكامل الشكر جزیل أیضا إلى جمیع الأساتذتي الكرام اللذین سیتفظلون بمناقشة مذكرتنا

  .و أشكر كل من ساهم و ساعد في إنجاز هذه الدراسة

  

  

  

  

  

  إكرامبن مصطفى دحو  

 رة          دقمبوز ب  

  



  

 

 

  

  

  :الإهداء

التعب و الجهد في إنجاح و إنجاز هذا العمل الیوم أتمرت ب بعد مشوار الدراسي طویل مملوء

  .و الحمد الله االجهود تماره

  ".و بالوالین إحسانا و قضى ربك ألا تعبد إلا إیاه:" قال االله تعالى

  .أمي الغالیة.... أحبه في حیاتي  إلى أكثر شخصهذا العمل قتخار أهدي إ و بكل التواضع و 

  .التي كانت دائما سندي و قوتي في مشواري الدراسي

  و أیضا أهدها إلى أبي الذي علمني أن فشل هو بدایة لنجاح و لیس نهایة

  و ایضا اهدي ثمرة جهدي إلى إخوتي

  .قف معي في إعداد هذه المذكرة على أكمل وجه من ساندني و دعمني وو وأیضا كل

  

  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 :مقدمة

 أ  

  

الإستقلال، فعرف تطور ملحوظا تماشیا مع النظام حیث شهد النظام الإنتخابي الجزائري عدة المراحل منذ 

الذي یعتبر  1989إلى التعددیة الحزبیة بالدستور  1976و سنة  1963السیاسي، فمن الحزب الواحد سنة 

  .تجسید الفعلي للدیمقراطیة، حیث أعطى للشعب وجه آخر متمثل في ممارسة السلطة

لیة الإنتخابیة في الجزائر عدة الإختلالات و نقائص و إلا أن في إطار ممارسة التعددیة شهدت تسییر العم

تجاوزات في مسار الإنتخابي، و ذلك نتیجة للتحولات السیاسیة و أحسن مثال ذلك إلغاء الإنتخابات 

  .، إضافة على عدم خبرة المشرع في دسترة القوانین و الدساتیر في هذا المجال1991التشریعیة سنة 

الجزائریة بما فیها المشرع إلى إتخاذ حزمة من الإصلاحات القانونیة من  و نتیجة ذلك سارعت السلطات

  .خلال تعدیلات جریئة و جوهریة لترسیخ الدیمقراطیة إرتقاء بها إلى الحریة

یتعلق بالعملیة  فتم إصدار عدة القوانین و المراسیم من بین القوانین نجد القانون الإنتخابات الذي تناول كل ما

ر كل مرحلة من مراحلها من بدایة القید في القوائم الإنتخابیة إلى العملیة الإقتراع ثم الإعلان الإنتخابیة عب

  .نتائج

الذي  01- 12فشهد هذا القانون عدة تعدیلات في الإطار الإصلاحات السیاسیة وصولا إلى القانون العضوي 

حد إذ قام المشرع في إعادة النظر في كان كتمهید لهذا الإصلاحات عمیقة إلا أن الأمر لم یتوقف إلى هذا ال

الذي بدوره عدل بالقانون جدید متمثل في  10- 16هذا القانون منتجا القانون آخر و هو القانون العضوي 

  .07-19التعدیل 

ومن أجل العملیة الإنتخابیة نزیهة و أكثر شفافیة قام المشرع الجزائري بإحاطتها بالرقابة مما تظهر أهمیتها 

ة في إطار الإنتخابات، و إیجاد آلیات رقابیة تضمن و تتكفل بالحمایة العملیة الإنتخابیة من بصفة العام

  .خلال القوانین المنظمة لها

  :الموضوع الدراسة_ 

نتخابات في ظل القوانین العضویة التي تعتبر ر مسألة الرقابة السیاسیة على الإإن الموضوع دراستنا یتمحو 

ت رقابیة و التي أسند إلیها المشرع مهمة المراقبة العملیة الإنتخابیة في ظل في حد ذاتها مؤسسات و هیئا

 07- 19و 10- 16و  01- 12مرتكزین على القوانین العضوین  القانون العضوي ىتعدیلات التي طرأت عل

  .كأهم تعدیل قام المشرع ببثها

  

  



 :مقدمة

 ب  

  

  :أهمیة الموضوع_

ت شغل الرأي العام أكثر تداولا في وقتنا الحالي، و تنصب أهمیة دراستنا في مسألة الإنتخابات التي أصبح

لاشك أن نزاهة و شفافیة العملیة الإنتخابیة من مطالب التي یطالب بها المجتمع على صعیدین الداخلي و 

  .الدولي من أجل وصول إلى معبر عن سیادة الشعب في الدولة

  :أسباب الإختیار الموضوع_ 

  .ب الذاتیة و الأسباب الموضوعیةتعود الأسباب الإختیار إلى الأسبا

  :الأسباب الذاتیة _ 

هي الرغبة شخصیة في تناول موضوع أصبح أكثر تدولا في حیاة الیومیة، فالموضوع لا یتوقف فقط إلى هنا 

فقط على أنه حق من الحقوق التي أتمتع بها كمواطنة الجزائریة أو ناخبة متمتعة بالكامل حقوقها أو طالبة 

وإنما یتجاوز أمر یهدف إلى مساهمة في بناء الدولة القانون ذات سیادة  معترف بها جمیع من طلاب، 

  .الدول

  :الأسباب الموضوعیة_ 

تتمثل في تعرف على التطور الذي شهده النظام الرقابة لیشمل التعرف على المؤسسات و الهیئات و حتى 

راك الشعبي الذي شهدته الجزائر مؤخرا و السلطات التي جاء ت بها القوانین العضویة خاصة في ظل الح

  .القانون الإنتخابات ىتعدیل الذي طرأ عل

  :أهداف الموضوع الدراسة_ 

إلى  2012حیث یهدف إلى نشأة  إبراز الرقابة السیاسیة على الإنتخابات في ظل القوانین العضویة من 

یة التي تتكفل بأدائها كالضمانات بمختلف أشكالها و أهدافها، إضافة إلى تعرف على أجهزة الرقاب 2019

  .القانونیة أقرتها القوانین عبر مختلف مراحل العملیة الإنتخابیة

  

  

  

  



 :مقدمة

 ج  

  

  :دراسة السابقة_ 

هناك بعض الدراسات و الأبحاث من قبل مختصین الذین تطرقت للمسألة الرقابة عل الإنتخابات و أجهزة 

  :علیها في هذا الموضوعالمكلفة أدائها و من بین أهم الدراسات التي تحصلت 

  ماجدة بوخزنة، آلیات الإشراف و الرقابة عل العملیة الانتخابیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة

 .2014/2015في العلوم القانونیة، تخصص تنظیم الإداري، جامعة لخضر الوادي،  رالماجست

 العملیة الإنتخابیة في الجزائر،  رحماني ربیع، بركات محمد، رقابة العلیا مستقلة للإنتخابات على

 .2018جامعة محمد بوضیاف، مسیلة،  مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة، 

  ،زلاط خدیجة، عمور عبد االله، صور الرقابة الإداریة عل العملیة الإنتخابیة في القانون العضوي

_ عین تموشنت_ركز الجمعي بلحاج بوشعیب مذكرة لنیل شهادة الماستر الحقوق، القانون العام، الم

 .2018/2019قسم الحقوق، 

  :إضافة إلى الكتب الذي كان لها دور كبیر ومن أهم هذه الكتب نجد

  و كاتب 2016ري في التعدیل الدستور سنة كاتب عباس تحت عنون مدونة في القانون الدستو،

 .إداريحسن عبد العال محمد، الرقابة الإداریة بین العام و قانون 

  عفیفي كامل عفیفي، الإشراف القضائي على الإنتخابات النیابیة و تطوره و تطبیقاته و منازعاته

 .2002إداریة تحلیلیة مقارنة، الإسكندریة، منشا 

  :صعوبة الدراسة_ 

أما بالخصوص المشاكل التي وجهتنا فتتمثل في ضیق الوقت، أما الصعوبات فنجد تفشي جائحة المرض في 

و الذي أصفر عنه غلق الجامعات التي تعتبر المصدر الأول و الأساسي و كل المرافق التي من البلاد 

 .شأنها أن تعزز و تدعم بحثنا مما أثر سلبا علینا كطلبة الباحثین

إضافة إلى حاجتنا إلى وثائق القانونیة و الأحكام و قرارات المجلس الدستوري و هیئات و المؤسسات أمر 

 .مصادرنا قلیلة و محدودة مما صعب علینا أمرالذي جعل 

  

  

  



 :مقدمة

 د  

  

  :الإشكال الذي یطرح نفسه_ 

ما مدى فعالیة الرقابة السیاسیة للآلیات مستقلة  على العملیة الإنتخابیة في ظل الإصلاحات الدستوریة و 

 .القانونیة من أجل ضمان نزاهة الإنتخاباـت؟

  :المنهج المتبع في دراسة_ 

منهج تحلیلي إذ قمنا بتحلیل مختلف النصوص القانونیة التي تمحور حولها الموضوع منهج المتبع هو 

دراستنا و أهم القانوني الجزائریة التي تعلقت بالإنتخابات لاسیما القانون العضوي و كذا منهج الوصفي الذي 

یة على العملیة إعتمدناه في وصف المؤسسات و هیئات الرقابیة من حیث تشكیلتها و أهمیتها كآلیة الرقاب

الإنتخابیة و صلاحیاتها و سلطات المخولة لها، كذلك منهج التاریخي حیث تطرقنا إلى جوانب التاریخیة كون 

  .تحدثنا عن نشأة الهیئات و السلطات مستقلة

  .و منهج المقرن إذ قمنا مقارنة ما جاء في القوانین السابقة و الجدیدة

  :و لإجابة عن هذا السؤال المطروح_ 

جأنا إل فصلیین الأساسیین  حیث في فصل الأول تناولنا فیه التطور الرقابة على الإنتخابات في التشریع ل

الجزائري، ففي المبحث الأول تطرقنا إلى ماهیة الرقابة بما فیها التطور التاریخي في الأنظمة المقارنة و 

  .مفهومها و الأشكالها كالمبحث الثاني

ا إلى الیات لمراقبة العملیة الإنتخابیة، حیث تناولنا في المبحث الأول الرقابة أما في الفصل الثاني تطرقن

  .بواسطة اللجان و المؤسسات الدستوریة

 . أما المبحث الثاني الرقابة بواسطة الهیئات و السلطات مستقلة لمراقبة الإنتخابات
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  :تمهید 

إرتبط مفهوم الإنتخابات بالدیمقراطیة إرتباطا وثیقا في العصر الحدیث إذ یعتبر المنبع الوحید الذي قام به 

  .النظام الدیمقراطي في الدولة القانون التي تعرف هذه الأخیرة أن الشعب مصدر السلطة

قانونیة التي یختارها بموجبها المواطنون الذین تتوافر فیهم الشروط القانونیة إذ تعتبر الإنتخابات الوسیلة ال

، كما أنه أداة )المواطنین( الأشخاص الذي توكل لهم مهام ممارسة السیادة و تولي الشؤون الحكم نیابة عنهم 

لحقه في إسناد  التي تفتح مشاركة الأفراد في الحیاة السیاسیة و دعامة الحكم الدیمقراطي بممارسة الشعب

  .، و هو كذلك وسیلة الأساسیة التي تسمح للشعب بصنع القرار السیاسي1السلطة

لذلك نظرا لأهمیة الإنتخابات في تكریس الدیمقراطیة قام المشرع الجزائري بإحاطة العملیة الإنتخابیة بالرقابة 

تستوجب من الشارع وضع آلیات و ذلك من أجل ضمان شفافیة و نزاهة العملیة الإنتخابیة، إلا أن مهمة 

  .كفیلة بالحمایة حریة و نزاهة العملیة الانتخابیة و تتمثل في جهاز رقابي یتكفل بأدائها

  :و إنطلاقا مما سبق تطرقنا في الفصل الأول إلى المبحثین

  ماهیة الرقابیة على الإنتخابات: المبحث الأول

  .الجزائرمفهوم الرقابة على الإنتخابات في : المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .09، ص 2006موسى برهان، قانون الإنتخابات الجزائري، مدني للطباعة و النشر و التوزیع، بوفاریك، -)01(
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  ماهیة الرقابة على الإنتخابات: المبحث الأول

إن مسألة مطالبة بالإنتخابات نزیهة و شفافة لم یعد مطلبا داخلیا فحسب، و إنما عدا مطلبا دولیا یجبر 

المجتمع الدولي بالوفاء به لكي یتم إعتراف بالدولة الدولة الدیمقراطیة و ذلك ما جعل الأنظمة التي ترید 

  .لذلك 1لنفسها الإستقرار و الإستمرار أن توضع ضمانات كفیلة

فالدیمقراطیة هي تعبیر للدولة القانون و بما أن الإنتخاب إرتبط مفهومه في قدیم وإرتباطا بالدیمقراطیة فنجد 

ت أن كثیر من الدول تسعى إلى تطبیق مبدأ الرقابة الإشراف على العملیة الإنتخابیة، و أن الدول التي جعل

  .تطبیق و ترسیخ هذا النوع من الرقابة هي فرنسا و مصر إضافة إلى الجزائر

  :و هذا ما سنستعرضه في هذا المبحث

  .التطور التاریخي للنظام الرقابة على الإنتخابات في الأنظمة المقارنة: المطلب الأول 

ي أقرت بأن الإنتخابات إن معظم الدراسات المعاصرة في مجال العلوم السیاسیة و علم الإجتماع لسیاس

المطبقة بنزاهة لا تدعم القیم الدیمقراطیة و حقوق الإنسان فحسب، و لأنها تساعد كذلك في تحسین حكم و 

میلادي في كل من بریطانیا ، فرنسا و ولایات المتحدة أمریكیة بشكل  19محاربة الفساد فقد ظهرت منذ القرن

ات ووصلت إلى ما وصلت علیه في عصرنا الحالي حیث محدود ثم تطورت هذه العملیة مع تطور مجتمع

 2.أصبح للإنتخابات قوانین و قواعد و أنظمة مترابطة و متصلة فیما بعضها

  :لذلك سنستعرض نشأة الرقابة في كل من فرنسا و مصر من خلال الفرعین التالیین

  نشأة النظام الرقابة في فرنسا: الفرع الأول

الانتخابات في فرنسا إرتباطا وثیقا بالنظام الدیمقراطي و التي أسفرت عنه تطورات إرتبط مفهوم الرقابة على 

التفافیة و الفكریة و التي كانت نتیجة للثورات الفرنسیة، حیث كان لهذه الأخیرة دور فعال في القضاء على 

  .ام مبدأ سیادةإستبداد الحكم و إنعدام الدیمقراطیة و هیمنة مبدأ الحكم المطلق و فتح الباب أمام قی

                                                           

: ، تخصصرالماستالإشراف و الرقابة على العملیة الإنتخابیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة  آلیاتسكین عیسى،  -)01(

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، _ سعیدة_ إدارة الجماعات المحلیة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي 

  .03، ص 2016/2017

ریة على العملیة الإنتخابیة في القانون العضوي، مذكرة لنیل شهادة زلاط خدیجة، عمور عبد االله، صور الرقابة الإدا_ )02(

: معهد الحقوق و علوم سیاسیة، قسم الحقوق، ماستر، تخصص_ عین تموشنت_ الماستر، المركز الجامعي بلحاج بوشعیب 

  .، ص أ2018/2019قانون عام، 
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  .حیث أصبحت الرقابة على الإنتخابات في فرنسا تمارسها اللجان الإنتخابیة

  الرقابة اللجان الإنتخابیة: أولا

هي اللجان تم إنشائها بموجب قرار إداري صادر من محافظ، ویختص عمدة كل بلدیة بعملیة توزیع اللجان، 

  1.مع مفوض الحكومةالذي یتم مرة واحدة كل على حد و ذلك بالإشتراك 

  :تشكیلة اللجان الإنتخابیة_ أ

  :تتشكل هذه اللجنة الإداریة  الإنتخابیة من

  .العمدة أو أحد ممثلیه_ 

  .أحد الرجال الإدارة یعینه محافظ و مساعد محافظ_ 

  .مندوب یعینه رئیس المحكمة الإبتدائیة_ 

  :مهام اللجنة الإداریة الإنتخابیة_ ب

  .دیسمبر 30تمبر إلى سب 01المراجعة  من _ 

  .إضافة أسماء المواطنین الذین تتوافر فیهم الشروط القید الجدول_ 

  .حذف أسماء الناخبین غیر متوافرین فیهم الشروط

  الرقابة المجلس الدستوري: ثانیا

من  125عرف الدستور الفرنسي الجمهوري غیابا في تطبیق مبدأ الرقابة القضائي، حیث أنه بموجب المادة 

  2.قانون الإنتخاب الفرنسي أسندت المهمة تقسیم الدوائر إلى الجمعیة العامة

  

  

                                                           

درایة تحلیلیة مقارنة، إ منازعاتهو تطوره و تطبیقاته و  عفیفي كامل عفیفي، الإشراف القضائي على الإنتخابات النیابیة_ )01(

  .04، ص 2002الإسكندریة، منشأ لمعارف 

بن مهدي حسن، الرقابة على العملیة التحضیریة للإنتخابات، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام معمق،  -)02(

، 2015/2016 - قسم الحقوق –ة مغنیة السیاسیة، الملحقة الجامعیكلیة الحقوق و العلوم  - تلمسان -جامعة أبو بكر بلقاید

  .43ص 
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أي إجراء في الحالة الطعن من ذوي الشأن في  ذفي كون أن المجلس الدستوري لم یكن له الحق في إتخا

  .العملیة الإقتراع للفصل فیه وإنما حصره في إعداد التقاریر عن عمل اللجان الإنتخابیة

  :حیث تم إنشاء المجلس الدستوري مختص في 1958وضع تغیر في سنة إلا أن 

  .ینظر في كافة الطعون و المنازعات الإنتخابیة كالقاضي الإنتخابات بالرغم من إفتقاره لعنصر القضاء_ 01

تعین المندوبین من بین رجال القضاء بعد الإتفاق مع الوزراء بقسمیه العادي و الإداري مهمتهم مراقبة _ 02

  .العملیة الإنتخابیة متمثلة في إعداد التقریر و ذلك كتمهید لإعلان نتائج الإنتخابیة

  .یشرف على السلامة الإنتخابات الرئاسیة و إعلان عن نتائجها_ 03

  .إصدار القرار ذات طبیعة القضائیة_ 04

  1.الجمهوریة الخامسةو بالتالي فإن الرقابة و الإشراف القضائي لم  یرى النور إلا إبتداءا من الدستور 

و تجدر الإشارة أنه بالرغم من تطورات التي شهدها النظام الرقابة في فرنسا إلا أنه مازالت الرقابة ناقصة و 

محدودة،كون أن الرقابة الإداریة تسیطر على كل مراحل العملیة الإنتخابیة، و ینظر دور القضاء مشاركا في 

   .لس الدستوريإدارة أما بالنسبة للطعون فأسندت للمج

  نشأة النظام الرقابة على الإنتخابات في مصر: الفرع الثاني

حرص المشرع المصري على تكریس مبدأ الرقابة على الإنتخابات في قالب صریح وواضح و إدراجه في 

تم إنشاء اللجان العامة و فرعیة  1956أعلى وثیقة في الدولة و متمثلة في الدستور، حیث نجد أنه في سنة 

حیث یتم تعیین رؤساء اللجنة العامة من بین أعضاء الهیئة القضائیة أما اللجنة الفرعیة فیتم تعیین رؤسائها 

  .من قانون مباشر الحقوق السیاسیة 24من بین العاملین في القطاع العام و القطاع الأعمال طبقا للمادة 

على الإنتخابات بحیث تم تعیین رؤساء  نجد أنه یتولى القضاء المصري الرقابة الكاملة 1971أما في سنة 

اللجنة العامة وفرعیة من بین أعضاء الهیئة القضائیة سواء، إذ یتم تحدید أعضاء اللجنة من قبل الوزیر 

  .الداخلیة و الذي یكون تنعینهم بالانتخاب أو الاستفتاء

  

  

                                                           

  .60ص -ت - س -ب - ط -الجزائر، ب بلقیسمصوطو دیدان، دستور الولایات المتحدة الأمریكیة و فرنسا، دار  -)01(
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  :من قانون مباشر الحقوق السیاسیة تتشكل من 24فطبقا للمادة 

 رئیس اللجنة. 

 عضوان إثنین. 

 أمین اللجنة. 

و بالتاي فإن العملیة الرقابة على الإنتخابات تتولها اللجنة العامة أما مباشر العملیة التصویت تتولها اللجان 

  .الفرعیة

 76تغیر نموذج الرقابة على الإنتخابات الرئاسیة و البرلمانیة حیث نص التعدیل المادة  2000و في العام 

إستحداث آلیة جدیدة  تدعم الرقابة على الإنتخابات خاصة العملیة التصویت و الفرز، من الدستور على 

حیث أوجبت إنشاء اللجان مكونة من رئیس و عدد من أعضاء الهیئة القضائیة في كل لجنة من اللجان 

    .العامة و الفرعیة

  :تعدیلا جدیدا على الدستور أهمها 34تم إدخال  2007إلا أنه في العام 

 ء كل البنود الخاصة بالرقابة المباشرة للقضاء على الإنتخاباتإلغا. 

 إجراء الإنتخابات في الیوم واحد. 

 تولي اللجنة العلیا للإنتخابات إدارة العملیة الإنتخاب. 

 إستمرار الرقابة غیر مباشرة للقضاء على الإنتخابات. 

الدولة المصریة ، حیث أصبحت شهدت نقطة تغیر و جذري في تاریخ   2011و  2010أما في العامین 

  .الرقابة المحلیة على العملیة الإنتخابیة تمارس من قبل المنظمات المجتمع المدني

  نشأة النظام الرقابة على الإنتخابات في الجزائر: المطلب الثاني

في حاولت الجزائر منذ الإستقلال مواكبة التطورات لإثبات سیادتها، من خلال فتح المجال أمام مشاركة 

  .الحكم البلاد محاول المشرع تكریس مبدأ التعبیر الدیمقراطي
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  و لتحقق ذلك عرفت الجزائر عدة التحولات سیاسیة و إقتصادیة و حتى القانونیة و الإجتماعیة مما أنتج عنها 

النهج عدة الدساتیر و إنتقالات، حیث إن طبیعة الحكم في الجزائر في العشریة و الثمانیات كانت متمیزة ب

  .الاشتراكي

فمر النظام الانتخابي في تلك فترات بعدة الإنتقالات فمن النظام الحزب الواحد مجسد الحزب جبهة التحریر 

  :الوطني إلى تعددیة الحزبیة و هذا ما سنحاول توضیحه في الفرعیین التالیین

  النظام الأحادیة الحزبیة: الفرع الأول

و  ماعیةالإجتعتبارات الأیدلوجیة و حادیة الحزبیة یخضع لجملة من الإكان النظام الإنتخابات في فترة الأ

، إذ تم إنشاء اللجان یغلب علیها 1لى تكریس نظام الحزب الواحد كمنهج النظام السیاسيالتاریخیة، إضافة إ

  .الطابع القضائي على مستویات المختلفة

  :فكانت أول اللجنة هي 

  :اللجنة الإداریة_ 01

  .المتضمن المراجعة للقوائم الإنتخابیة 307- 63تأسیسها بموجب مرسوم هي اللجنة تم 

  :تتشكل هذه اللجنة من  02- 82فبحسب المرسوم 

 رئیس مجلس الشعبي البلدي رئیسا. 

 مساعدین یعینهما الوالي من بین الناخبین. 

 أمانة البلدیة و متمثل في كاتب العام. 

  :اللجنة الإنتخابیة البلدیة_ 02

المتضمن قانون الإنتخابات  38- 89أنشئت في نفس المرحلة حیث تم إنشائها بموجب المرسوم هذه اللجنة 

  .الولایة

  

                                                           

شهادة الماستر في  بومعزة طاهر، بومعزة عبد العزیز، الإشراف القضائي على الإنتخابات في الجزائر، مذكرة لنیل -)01(

العلوم  وقكلیة الحق _ بجایة_  جامعة عبد الرحمن  میرة الحقوق، تخصص قانون الهیئات الإقلیمیة و الجماعات المحلیة،

  .10ص ،2016- 2015القانونیة و الإداریة، القانون العام،
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 :شكل هذه اللجنة الإنتخابیة البلدیة من

 رئیس المجلس الشعبي الولائي. 

  عضویین من رؤساء مكاتب الإقتراع. 

  :مهمتها تتمثل في

  المحلیة و متعلقة بالعملیة التصویتجمع و إحصاء النتائج و النظر في الطعون المجالس.  

  :اللجنة الإنتخابیة للدائرة -03

و هي اللجنة ذات تشكیلة قضائیة كونها تتألف من رئیس المحكمة مقر الدائرة  113-76المستحدثة بأمر 

رئیسا، و قاضیین من محاكم  یعینهم الوزیر العدل الحافظ الأختام، وهي تختص بالجمع و الإحصاء نتائج 

  .التشریعیة للدائرة

   :اللجنة الإنتخابیة الولائیة -04

و هي أهم  1963المتضمن إستدعاء الهیئة الناخبة بمناسبة الاستفتاء سنة  316-63تم إنشائها بالقانون 

اللجان الإنتخابیة، تتكون من عضو یعینه مجالس القضائیة أو المحاكم رئیسا، قاضیین من المحاكم یعینهم 

 09، 07لحفظ الأختام، مهمتها جمع نتائج البلدیات و إرسالها إلى اللجنة الوطنیة طبقا للمادة الوزیر العدل ا

  . المتضمن إستدعاء الهیئة الناخبة 316- 63من القانون 

  :اللجنة الإنتخابیة الوطنیة -05

لإستفتاء الدستوري و في مقابل هذه اللجان نجد اللجنة الإنتخابیة الوطنیة مؤقتة تحت  تسمیة اللجنة الوطنیة 

متشكلة من رئیس مجلس القضائي رئیسا، و أربعة أعضاء مستشارین یعیینهم الوزیر العدل من بین أعضاء 

  .المجالس القضائیة مهمتها الإحصاء العام و إعلان نتائج الإستفتاء، مقرها قصر العدالة الجزائر

  التعددیة الحزبیة: الفرع الثاني

، حیث تم إنتقال من النظام الحزب الواحد إلى تعددیة الحزبیة أمر 1989في سنة  شهدت الجزائر إنتقالا هاما

  الذي دفع المشرع الجزائري إلى وضع عدة الضمانات للحمایة العملیة الإنتخابیة بما فیها المشاركة القضاة 
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ط في اللجنة الإداریة حیث  تم إبقاء عمل بآلیة اللجان الانتخابیة السابقة الذكر و لكن تم إحداث تغییر بسی

  .حیث أصبح القضاء هو الذي یرأسها

و في مقابل نجد أن هذه الفترة كان القضاء العادي هز الذي ینظر في الطعون المتعلقة بالشطب و التسجیل 

في القوائم الإنتخابیة  ثم تعیر الوضع إلى القضاء الإداري حیث أصبحت الولایة الإدارة له في مجال الطعون 

ارات الصادرة عن الإدارة متعلقة بالشطب و التسجیل و قرارات الرفض الترشح و الفصل في في القر 

  .المنازعات متعلقة بالتصویت و مدى مشروعیتها

  .كذلك في هذه الفترة كان للمجلس دور هاما و هو نظر في المنازعات الإنتخابیة التشریعیة

  جزائرمفهوم الرقابة على الإنتخابات في ال: المبحث الثاني

تعرف العملیة المراقبة على الإنتخابات أحد الشروط الضروریة ووسیلة وقائیة هامة بالنسبة لنزاهة العملیة 

الإنتخابات فهي إحدى وسائل التحقیق و متابعة التي تحمي إستقامة الإدارة الإنتخابیة بكونها تعمل على 

  .الموضوعیةكشف إخترقات و تصحیحها و التأكد من أهداف المشروعة و خطط 

  .و لتفصیل أكثر سنتناول ما مقصود بالرقابة على الإنتخابات في الجزائر مستعرضین مختلف أشكلها 

  بات و أشكالهااخالإنتتعریف الرقابة على : المطلب الأول

تعددت عدید من التعاریف في المجال الرقابة على الإنتخابات بمختلف أشكالها  وهذا ما سنستعرضه فیما 

  :خلال الفرعین التالیینیلي من 

  تعریف الرقابة على العملیة الإنتخابیة: الفرع الأول

  :تعددت التعاریف في مجال  الرقابة على الإنتخابات  حیث نجد

  .یقصد بها الملاحظة و الرصد :لغة

تعرف على أنها الإجراءات التي تتسم بالموضوعیة و الحیاد من قبل الأشخاص تم تكیفهم بشكل  :صطلاحاإ

  رسمي بممارسة أعمال المتابعة و تقصي الحقائق حول صحة إجراء و سیر العملیة الإنتخابیة و التحقق من
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وفق اللوائح و القوانین  الدعاوى التي تشیر على حدوث أیة إنتهاكات تذكر في هذا المجال على أن یتم ذلك

  .المعمول بها في إطار الإنتخابات

كذلك تم إعتبارها وسیلة من وسائل وقائیة هامة وضعها المشرع قصد أن تكون العملیة الإنتخابیة نزیهة و 

خالیة من كل غیر مرغوب فیها، فهي تبعت الثقة  في المواطنیهم إتجاه الإنتخابات في كل مرحلة من مراحل 

  .بها العملیات الإنتخابیة التي تمر

  .التي تمر بها العملیات الإنتخابیة

أما بالمفهوم العام فهي أهم وسائل التي تضمن نجاح الإنتخابات التي تقوم على الشرعیة القانونیة و الشعبیة 

  .ومن تحرز على تأیید  سكان الإقلیم و تحقق أهدافها و طموحاتها

  نتخاباتأشكال الرقابة على الإ : الفرع الثاني

  :و متمثلة في ما یليتتخذ  الرقابة على الإنتخابات عدة أشكال، و  التي تعتبر في حد ذاتها أنواع  

  الرقابة الإداریة و الرقابة القضائیة: أولا

من القوانین المنافسة و السباق في المجال الإنتخابات هو المساواة بین المترشحین و الأحزاب السیاسیة، و 

لضمان نزاهة الإنتخابات ومصداقیتها علیه و ا و هو أفضل و أحسن لتمثیل لمجتمع المدني ذلك للخروج بما

  .لا یتحقق ذلك إلا من خلال الرقابة الإداریة

  :الرقابة الإداریة_ أ

نشاط الذي تقوم به الإدارة أو هیئات أخرى لمتابعة العاملین في قیام بعملهم من " بعض عرفها على أنها

  1".مطابقة المعادلات الموضوعیةأعمال التي تمت 

هي التأكید من مدى إنسجام ما یحدث في العمل مع خطة الموضوعة و التعلیمات  " بعض عرفها على أنها

  2".و الإخطار لتصحیحها و منع تكرار حدوثها في ضوئها و  من ثم على نقاط الضعف الصادرة

                                                           

، كلیة قجامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة حقو فرید مزیان، الرقابة على العملیة الإنتخابیة، مجلة مفكر، العدد الخامس،  -)01(

  .72ص  حقوق،

  .06، ص 1977، مكتبة النهضة العربیة، 03حسن عبد العال محمد، رقابة الإداریة في مبادئ الإدارة العامة، الجزء _ )02(
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یضاف إلیها أن تنفیذ قد تم على أكمل وجه بكل و لا تتوقف مهمتها في تأكد من أن أعمال تنفد بل حتى 

  .وسائل و الطرق و الأشكال مختلف

  :و تتمثل الرقابة الإداریة على العملیة الإنتخابیة في

  :الرقابة الإداریة على المرحلة التحضیریة للإنتخابات_ أ

التصویت، حیث تعمل  إن المرحلة التحضیریة للإنتخابیة هي مجموعة الإجراءات التي تتم قبل الإقتراع أو

الإدارة على مراقبة عملیة القوائم الناخبین و آلیة القید فیها و مراقبة الترشح الذي هو حق لكل مواطن كذلك 

  1.الرقابة على الحملة الإنتخابیة التي یقوم بها المترشحون

  :دور الإدارة على المرحلة القید في القوائم الإنتخابیة_ 1

على أنها وثیقة التي تخص الناخبین و التي تحتوي على إحصاءات لهم و ترتب  تعرف القائمة الإنتخابیة

  .فیها أسمائهم ترتیبا أبجدیا

كما تعرف على أنها عبارة عن سجل بها جمیع الناخبین بالبلدیة مشكلة بذلك الوعاء أو هیئة أو جسم 

  2.الإنتخابي

المواطنین المؤهلین للإقتراع أو التصویت في كما تعرف على أنها القائمة الإنتخابیة التي تظهر أسماء 

  .الإنتخابات و ذلك بما یضمن المشاركة في هذه الإنتخابات

  :إلا أن العملیة التسجیل في القوائم الإنتخابیة تخضع لشروط و هي

  :السن القانوني_ 01

  القانون العضويمن  03، حیث نصت المادة 3سنة كاملة یوم الإقتراع 18حدد المشرع الجزائري سن البلوغ 

  سنة كاملة یوم الإقتراع و) 18(یعد ناخبا كل جزائري و جزائریة بلغ من العمر ثمانیة عشرة "  10- 16

  

                                                           

مقدمة لنیل شهادة بوشرى أحمد، تیطافي حمزة، الإشراف و الرقابة على العملیة الإنتخابیة في الجزائر، مذكر  - ) _)01(

كلیة حقوق و العلوم السیاسیة، قسم حقوق، " أدرار" مد داریةحقانون إداري، جامعة العقید أ: صصالماستر في القانون، تخ

  .08، ص 2018/2019

  .63، ص 2013توزیع الجزائر، طبعة للنشر و ال العلوممحمد صغیر بعلي، الإدارة المحلیة الجزائریة، دار _ )02(

  .54 53صغیر بعلي، مرجع نفسه، ص ص  محمد_ )03(
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كاملة كان متمتعا بحقوقه المدنیة و السیاسیة و لم یوجد في إحدى حالات فقدان الأهلیة المحددة في التشریع 

  1.المعمول به

  :الشرط الجنسیة -02

إحدى الشروط الأساسیة التي تمیز الموطن عن غیره، فالمشرع الجزائري ألزم المواطنین تعتبر الجنسیة 

  .بالتسجیل في القوائم الإنتخابیة عندما تتوفر فیهم الشروط القانونیة المطلوبة

نجد أنهما ینصان على  10- 16من القانون العضوي متعلق بالإنتخابات ) 07(و ا) 06(إنطلاقا من المادتین

  2.سجیل في القوائم الإنتخابیة واجب على كل مواطن و مواطنة تتوفر فیهما الشروط القانونیةالت" أن 

  یجب على كل الجزائریین و الجزائریات المتمتعین بحقوق المدنیة و السیاسیة و الذین لم یسبق لهم تسجیل " 

  3".في  القائمة إنتخابیة أن یطلبوا تسجیلهم

  .ت أصلیة أو مكتسبة فالمشرع الجزائري لم یحددهاأما بالخصوص الجنسیة ما إذا كان

  :التمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة_ 03

یقصد هنا أن یكون المواطن یتمتع بكامل حقوقه المدنیة و السیاسیة و أن لا یكون حرم منها أو تعرض 

الأسباب في لعارض من عوارض حرمه من التسجیل في القوائم الإنتخابیة، حیث نجد أن المشرع حصر 

  :و هي 104- 16من القانون العضوي ) 05(المادة 

 أن لا یكون محكوم علیه بالحبس بسبب الجنایة أو الجنحة من الجنح المنصوص علیها في المواد )

 .من قانون العقوبات و لم یرد له الإعتبار) 14، 01مكرر  09و 09

 تحریرأن لا یكون قد سلك سلوك معادي لصالح الوطن أثناء الثورة ال. 

 أنه لم یتم شهر الإفلاسه.  

  :الشرط الموطن الإنتخابي -04

                                                           

،  50ر،ع .و متعلق بالنظام الإنتخابات، ج 2016- 08-25المؤرخ في  10-16من القانون العضوي  03المادة _ )01(

  .2016- 08- 28المؤرخة في 

  .متعلق بالنظام الإنتخابات 10-16من قانون العضوي  06المادة _ )02(

  .متعلق بالنظام الإنتخابات 10-16من القانون العضوي  07المادة  -)03(

  .متعلق بالنظام الإنتخابات 10-16من القانون العضوي  05المادة  -)04(
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موطن كل الجزائري هو محل الذي یوجد سكناه الرئیس و " من القانون المدني على أنه ) 36(عرفت المادة 

عند عدم وجود سكن یقوم مع الإقامة العادي مقام الموطن و لا یجوز أن یكون للشخص أكثر من موطن 

مدعمة ما جاءت به  10- 16من القانون لعضوي للإنتخابات  04، هذا ما أیدته المادة "الوقتواحد في نفس 

المادة السابقة الذكر إذ نصت على أنه لا یصوت إلا من كان مسجلا في القائمة الإنتخابیة للبلدیة التي بها 

  .نیة للموطنمما یوضح لنا المشرع ركز على إرتباط الجغرافي للبلدیة و الإقامة العی" مواطنة

وفي مقابل لا یجوز أن یكون للشخص أكثر من موطن في نفس الوقت، إلا أنه یحق له أن یختار موطن 

یحق لكل مواطن یتمتع بحقوقه " من الدستور حیث نصت على 01فقرة  55إقامته و هذا ما أكدته المادة 

  ".الوطنيالمدنیة و السیاسیة أن تختار بحریة موطن أن یتنقل عبر التراب 

  :صلاحیة العقلیة -05

  .و یقصد به أن یكون الناخب متمتعا بكامل قواه االعقلیة و أي إثبات على فقدها یكون بحكم قضائي

كذلك نجد أن المشرع قد فرض هذا الشرط و إهتم به إذ یجب على الناخب أن یكون متمتعا بكافة الحقوق 

  .المدنیة والسیاسیة

  :الأهلیة الأدبیة_ 06

بها الصلاحیة الأدبیة التي بها یتمتع الفرد المتمثل في حق الإنتخاب، هذا یعني هذا الشرط حرمان یقصد 

الأفراد الذین إرتكبوا الجرائم الماسة بالشرف أو الإعتبار أو الكرامة الأدبیة لمرتكبیها من حقوقهم السیاسیة 

  1.منها حق الإنتخاب

) البلدیة و الولائیة( القوائم الإنتخابیة فتتمثل الإدارة المحلیةأما بالنسبة الجهة التي تشرف على عملیة قید 

ودور الذي تلعبه في إعداد و مراجعة هذه القوائم إنتخابیة تحت مراقبة اللجنة الإداریة الإنتخابیة و التي 

  توضع تحت تصرف اللجنة الإنتخابیة و رقابة رئیس اللجنة قصد ضمان  مسك القائمة الإنتخابیة طبقا

حكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها، نجد أن المسؤول عن الإنتخابات على مستوى البلدیة هو الذي للأ

  :ینشطها و هذه اللجنة الإداریة الإنتخابیة تتكون من

 قاضي یعینه رئیس المجلس القضائي مختص إقلیمیا رئیسا. 

 رئیس العام للبلدیة، عضوا. 

                                                           

  .10سابق، ص بشرى محمد، تیطافي حمزة، مرجع  -)01(
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  رئیس اللجنة كعضوینناخبین إثنین من البلدیة یعینها. 

  و تكلف هذه اللجنة بمراقبة شروط المراجعة العادیة القوائم الإنتخابیة دوریا خلال ثلاثي الأخیر من

  .كل سنة إبتداءا من شهر أكتوبر

  أما إستثناءا فتكون بمقتضى مرسوم الرئاسي وفق نفس الإجراءات المقررة في المراجعة العادیة و

الناخبین البلدیة أو شطبهم و ضبط جدول قائمة الناخبین و المشطبین و متمثلة أساسا في تسجیل 

  .تسییر بطاقة الناخبین

  كذلك تقوم بالإعلان نتائج عن القوائم الإنتخابیة و ذلك بأمر من رئیس مجلس الشعبي البلدي

 كإعلان عن فتح مراجعة هذه القوائم حتى یستطیع الناخب و الأحزاب السیاسیة حتى یتمكنوا من

  .إضطلاع علیها

  أما بالنسبة للمكان الإجتماع هذه اللجنة فنجد أن مقر إجتماعها هو البلدیة بناءا على إستدعاء من

  1رؤسائها

  كذلك نجد اللجنة دور أخر متمثل في فصل في طعون إذ یتم رفع الإعترضات التي تتعلق بالتسجیل

  في 

  یة لتعلیق إعلان إختتام العملیات المراجعة و أیام موال) 10( القائمة و التي یجب أن تكون في أجال

من القانون  18أیام في الحالة المراجعة الإستثنائیة و هذا ما أكدته المادة ) 05(تنخفض إلى 

  102- 16العضوي

 یمكن كل مواطن أغفل تسجیله في القائمة الإنتخابیة أن یقدم تظلمه إلى :" حیث جاءت بما یلي

  ".یة ضمن أشكال و آجال المنصوص علیها في هذا القانون العضويرئیس اللجنة الإدارة الإنتخاب

  أیام)03(أما بالخصوص النظر فیها فإنها تبث فیها اللجنة في أجال.  

  :تلقي طلبات الترشح_ 02

یعرف الترشح أنه فتح المجال أمام المواطنین الذین یرغبون في الحصول على أصوات الناخبین للفوز بمقاعد 

 على مستوى المجالس أو مقعد الرئاسیة، و الذین تتوفر فیهم الشروط المنصوص علیها أو بالعضویة إما

لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة :" من الدستور الجزائري 76قانونا و هذا ما نصت علیه المادة 

  إلا إستثناء بعض الأشخاص من خلال ممارستهم لوظائف في إختصاصهم من ترشح إلا" ینتخب و ینتخب

                                                           

ي مكلفة من مقتضیات نیل شهادة الماستر ف مقدمةبرجي أمال، الرقابة على العملیة الإنتخابیة المحلیة، مشروع مذكرة _ )01(

   15، ص 2015/ 2014الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة خیضر بسكرة، كلیة حقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

  .متعلق بالإنتخابات 10_16من القانون العضوي  18 المادة_ )02(
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  ).البلدیة الولائیة( بعد سنة من توقف عن العمل إذ كنا في صدد الترشح في الإنتخابات المحلیة 

  ).الإنتخابات التشریعیة( نفس الشروط تطبق بالنسبة الترشح للبرلمان 

و ذلك  فیتم الترشح بإیداع قوائم المترشحین للجنة  الإنتخابیة الموجودة بالولایة التي إما أن تقبلها أو ترفضها

  .أیام) 10(بالقرار معلل یبلغ للمعنیین تحت الطائلة البطلان خلال

و یتم التصریح بالترشح بالنسبة  للمجلس الأمة بإیداع المترشح نسختین من إستمارة موقع علیها على مستوى 

  .الولایة، كون الإختصاص قبولها أو رفضها للجنة الولائیة

ترشح التشریعیة و المحلیة تستند للوالي، كذلك دراسة ملفات الترشح و بالتالي فإن مهمة دراسة الملفات ال

للعضویة المجلس الشعبي البلدي یكون تحت إشرافه، أما دراسة ملفات الترشح لعضویة المجلس الشعبي 

  .الولائي تقوم بها اللجنة أخرى

  :مراقبة الحملة الإنتخابیة_ 03

على أنها أهم المراحل في المرحلة التحضیریة فهي تعرف عرفت الحملة الإنتخابیة عدة تعاریف إذ تعرف 

على أنها مجموعة النشاطات المنظمة التي یقوم بها یقصد التأثیر على إدارة النخبة لتوجههم إلى التصویت 

 1.لصالحهم بإتباع آلیات و تقنیات و تعددت

السیاسیة، أو المرشحون  مجموعة من الأعمال التي تؤدي الأحزاب" أما في تعریف آخر تعرف على أنها 

الأحرار للإعطاء صورة حسنة لهیئة الناخبین من خلال برنامج إنتخابي، وذلك بهدف تكوین رأي موحد یمثل 

  2.إتجاه سیاسي موحدا للحزب یهدف الوصول إلى سلطة

حة قبل و أیضا تعرف على أنها عبارة عن الفترة الزمنیة التي تسبق إنتخاب محددة قانونا على أن تكون مفتو 

  .أیام من الإقتراع 3یوم من الیوم الإقتراع و تنتهي قبل  25

یوما من تاریخ الإقتراع و تنتهي قبل یومین من  12أما إذا كان دور الثاني للإقتراع قد جرى فإنها تفتح قبل 

  .الیوم الإقتراع

  

                                                           

   .85، ص 2014، نتخابیة، دار الخلدونیة الجزائرووسائل ضمان العملیة الإ آلیاتدندن جمال دین، _ )01(

مدوكي زكریاء، آلیات الرقابة على العملیة الإنتخابیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد حیضر ) 02(

  .30، ص2014بسكرة، 
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  :الوسائل مستعملة في الحملة الإنتخابیة_ أ

السیاسیة عدة الوسائل دعائیة من أجل إیصال برنامجهم الإنتخابي و حزبي یستخدم المترشحین و الأحزاب 

إلى الناخبین و شرحه لهم، إلا أن هذه الأسالیب مستخدمة من قبلهم من أجل نزاهة و مصداقیة الحملة 

الإنتخابیة حصرها و قیدها المشرع الجزائري بالمجموعة من ضوابط، حیث منع إستعمال أسالیب غیر 

و السب المشین و القذف المشین و غیر ) اللفظي، الجسدي( كالنوع من دعایة كإستعمال العنف  المشروعة 

  .الأخلاقي أو اللجوء إلى الخداع

كما یمنع إستعمال اللغات الأجنبیة في الحملة الإنتخابیة كنوع من تضلیل أو إستخدام السيء لرموز الدولة إذ 

ي مقابل ذلك نجد أن المشرع الجزائري قد سمح للمترشحین و یحظر إستغلالها في الحملة الإنتخابیة و ف

الأحزاب السیاسیة كإستخدام بعض الأسالیب كإستعمال الوسائل الإعلام و إذاعة و تلفزیون وكل جرائد و 

إلتزام بالقوانین و تنظیمات المعمول ( منشورات و ملصقات مادام إستعمالها ضمن إطار المنصوص علیها

  .إستخدامهاو ذلك لصحة ) بها

عمل المشرع الجزائري على إحاطة الحملة الإنتخابیة بالمجموعة من القیود من أجل سلامتها و نزاهتها و 

  :تتمثل في

  عدم التمییز بین المواطنین على أساس إعتبارات أو جنس أو الرأي أو شرط أو ظرف آخر شخصي

 .أو إجتماعي

 ة و اللون و الرأيعدم التمییز بین المواطنین على أساس العرق اللغ. 

  الإسلام، العروبة، الأمازیغیة( عدم إستعمال الأبعاد الثلاثة للهویة الوطنیة.( 

 1.عدم جواز القیام بالحملة الإنتخابیة خارج فترة محددة قانونا 

 2.منع إستخدام أي طریقة من طرق دعایة إشهاریة أو تجاریة في إطار دعایة الإنتخابیة  

  :أثناء العملیة الإنتخابیةالرقابة الإداریة _ ب

بعد إستكمال المرحلة التحضیریة للإنتخابات تأتي العملیة الإقتراع العام الذي یمنح لجمیع المواطنین فرص 

  .إبداء رأیة و مشاركة في حیاة السیاسیة

  

                                                           
  .متعلق بالنظام الإنتخابات 10- 16من القانون العضوي  74المادة _ )01(
  .نتخاباتمتعلق بالنظام الإ 10-16من القانون العضوي  180المادة _ )02(
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  :الرقابة على العملیة التصویت_ 01

یعبر الناخب عن رأیه إذ یمكنه أن یمارس حقه  تعتبر العملیة التصویت أهم وسیلة المادیة التي من خلالها 

  .في الإنتخاب، فهي نواة الأساسیة للعملیة التصویت

و هذه العملیة یتم فیها توزیع قوائم و توقعات على كل مكتب من مكاتب المخصصة لعملیة التصویت 

  .الموقعة من قبل اللجنة الإداریة الإنتخابیة

  :ل و إجراءات تحضیریة لها و تتمثل في إلا أن العملیة  بدورها تسبقها أعما

  من تاریخ إنتخابات ) 03(إصدار مرسوم الرئاسي من قبل الرئیس الجمهوریة في غضون ثلاثة أشهر

 .مستدعي فیها الهیئة الإنتخابیة

 تحدید میعاد إجراء الإنتخابات. 

 لإتخاذ التدابیر المتعلقة بالنظافة  و أمن الأماكن مخصصة لإستقبال الناخبین. 

 تأكد من وضع وسائل المادیة ووسائل الإتصال. 

 تحدید میعاد إفتتاح و مراجعة الإستثنائیة. 

 زیارة مراكز التصویت و ضمان التكفل الإداري لناخبین و إعلامهم. 

 حرص على عدم توزیع بطاقات الناخبین المتبقیة .  

  :من مكاتب التصویتو تجدر الإشارة أنه في إطار ممارسة الناخبین لعملیة الإقتراع هناك 

  :المراكز التصویت_ أ

أعضاء یعینه  04أن مركز التصویت یتكون من رئیس و  10- 16من القانون العضوي  30طبقا للمادة 

الوالي رئیس بالإشراف على العملیات التي تتصل بالإقتراع و یضع المكاتب و لا یجوز لأعضاء و رئیس 

  .لمكان التصویت إلى مقر اللجنة الإنتخابیة البلدیةمغادرة مركز التصویت إلا بعد ذهاب أعضاء ا

أما بالنسبة للمكتب الرئیس المركز التصویت فیجب أن یكون مكان لیسهل دخول الناخبین إلیه أنه من أبرز 

  .مهمة و هو ضمان الإعلام الناخبین

  .التصویتو تعتبر المراكز هي عبارة عن تسخیر المؤسسات التربویة و إستعمالها  كمراكز 
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  :مكاتب التصویت_ ب

  :یعرف على أنه مكان الذي تجري فیه عملیة التصویت أو الإقتراع و تتشكل من 

 رئیس. 

 كاتب و مساعدین إثنین. 

 عضویین إضافیین. 

، و تسلم قائمة الأعضاء إلى ممثلي الأحزاب و المترشحین 1و هؤلاء یعینون و یسخرون بقرار من الوالي

  .الإقتراع مع قابلیتها للتعدیل الأحرار و تعلق یوم

  :و تتمثل مهام الأعضاء مكتب التصویت في

 .تتأكد من وجود الوسائل المادیة قبل فتح الإقتراع  -

 .حفظ النظام العام داخل مكتب التصویت -

 .حساب عدد المصوتین -

 .حرص على عدم التجمع داخل المكتب -

 .مسخریین قانوناطرد أي شخص حمل السلاح بإستثناء الأعوان العمومیین ال -

 .التأكید رئیس مكتب التصویت من توفر العملیة التصویت -

  السابقة الذكر أنها تطرقت على أن  30أما الطعون الإداریة المتصلة بالمكتب التصویت نجد أن طبقا للمادة 

 )05(قائمة تحتوي على أعضاء مكتب التصویت تكون محل إعتراض كتابیا و یقدم إلى الوالي خلال خمسة 

  .أیام موالیة لتاریخ النشر و التسلیم لهذه القائمة

  :الرقابة الإداریة على العملیة الفرز و إعلان نتائج -

تعتبر هاتین العملیتین ذات أهمیة بالغة في الإنتخابات إذ یعتبران عملیتان لاحقتین للتصویت و حاسمتین 

  .للعملیة الإنتخابیة

  

                                                           

، 01ر، العدد .المتعلق بالإنتخابات، ج 12/01/2012المؤرخ في  01- 12من القانون العضوي  36-35 المادتین -)01(

یحدد قواعد  11/04/2012المؤرخ في  12/179من المرسوم التنفیدي رقم  02، و المادة 13، ص14/05/2012المؤرخ في 

  .13ص  ،15/04/2012، بتاریخ 22العدد . ش د، ر،ح،.ج التصویت و سیرها، مكتبتنظیم مركز التصویت و 
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  :الفرز و إعلان نتائجالرقابة الإداریة على العملیة  -

تعتبر هاتین العملیتین ذات أهمیة بالغة في الإنتخابات إذ یعتبران عملیتان لاحقتین للتصویت و حاسمتین 

  .للعملیة الإنتخابیة

 تتمثل الرقابة القانونیة التي تعتبر أهم ضمانة للحقوق المترشحین بحیث تعتبر هذه الرقابة في:  

  :یة الإنتخابیةالرقابة القضائیة على العمل - ب

تعتبر الرقابة القضائیة من أهم الضمانات من أجل المحافظة، كونها تعتبر كطعن ثاني ضد القرارات الإداریة 

  .الصادرة من الجهات الإداریة الإنتخابیة، لذلك نجد المشرع الجزائري كفلها و ضبطها في القانون

الشخص لیطعن في أي قرار الإداري، مما یثبت و هذه الرقابة هي آخر المرحلة یمكن أن یلجأ إلیها 

  :المشاركة القضاء في ضمان مصداقیة و سیرورة العملیة الإنتخابیة من خلال

تسجیل الطعن في ظرف خمسة أیام كاملة إبتداءا من تاریخ التبلیغ و أما في حالة التبلیغ فیمكن تسجیل 

  .1تراضالطعن في أجل ثمانیة أیام كاملة إبتداءا من تاریخ الإع

إلا أن هذه آجال لا تعتبر كافیة بسبب إرتباطها بالطابع المؤقت للإنتخابات أمر الذي دفع بالمشرع أن ینسب 

فقرة  21إختصاص للمحكمة الإداریة، أما بخصوص حكم الذي یصدر فلا یقبل الطعن فیه طبقا للمادة 

  ".ل من أشكال الطعنیكون حكم للمحكمة غیر قابل لأي شك" الأخیرة لها و التي نصت على 

أیام موالیة لتعلیق إختتام علیه لمراجعة و ) 10(و تقدم باقي الإعتراضات على تسجیل خلال أجل العشرة

أیام في الحالة المراجعة الإستثنائیة، وتبث في الإعتراض خلال أجل أقصاه ) 05(یخفض هذا الأجل إلى 

  .أیام كاملة 03

  :الإنتخابیة الرقابة السیاسیة على العملیة:ثانیا 

تعتبر الرقابة السیاسیة ذات أهمیة كونها تفحص مدى ملائمة القوانین الأحكام الدستور، و تقوم بهذه الرقابة 

هیئة معینة من قبل الدولة مهمتها أنها تفرض الرقابة السیاسیة على الدستوریة، و تفرض على أعمال الإدارة 

  .العامة و هیأتها

  

                                                           

  .27سابق، ص بوشرى أحمد، تیطافي حمزة، مرجع  -)01(



 الجزائريع نتخابات في التشریلرقابة على الإ ا        :                         الفصل الأول

 19 

  

  الإنتخابیة من قبل المترشحین أو ممثلیهممراقبة العملیة: 

نجد أعطت الحق للمترشحین أو ممثلیهم في الرقابة  1 10- 16من القانون العضوي  166/1طبقا للمادة 

یمكن للمترشحین بمبادرة منهم حضور عملیات و الفرز أو تعیین " على العملیة الإقتراع حیث نصت على 

  :من یمثلهم و ذلك في حدود

 في كل مركز التصویت ممثل واحد. 

 ممثل واحد في كل مكتب التصویت. 

مترشحین أو قوائم ) 05(تنص على الحالة وجود أكثر من خمسة  2من نفس القانون 167/1أما المادة 

  .المترشحین المؤهلین قانونا، أو یكون ذلك عن طریق القرعة في إطار المشاورات المخصصة لهذا الغرض

  :الدولیة على العملیة الإنتخابیة الرقابة الداخلیة و: ثالثا

  :الرقابة الداخلیة_ 01

  .یقصد بها متابعة المباشرة أو رصد و المتابعة عن كثب، إعداد تقریر بالملاحظات التي یتم رصدها

و تكون الرقابة الداخلیة من طرف الناخبین التي یقتصر دورها تقدیم الطعون حول القوائم الإنتخابیة و 

ز و المشاركة فیها و الأحزاب السیاسیة المشاركین في الإنتخابات التي تأخذ شكل إما حضور عملیات الفر 

  .الرقابة الفردیة و الرقابة اللجنة الوطنیة لمراقبة الإنتخابات

  :الرقابة الدولیة_ 

زاهة أخذت الرقابة الدولیة إهتماما كبیرا من قبل المجتمع الدولي كونها تعتبر إحدى آلیات الضامنة للحریة لن

الإنتخابات، إذ یمكن أن تلجأ الدولة على الجهات الدولیة و المنظمات غیر الحكومیة مشهود له بالحیاد 

  .بواسطة الإتفاق ذات معاییر الدولیة من أجل الإنتخابات نزیهة و ذلك بناءا على طلب الدولة

  (یة بكافة مراحلهاكما تعرف على أنها جمع منظم ودقیق و محضر للمعلومات حول العملیة الإنتخاب

  ، و ذلك بالإتباع آلیة المنهجیة و منظمة في جمیع المعلومات حول سیر العملیة )الإجراءات و المؤسسات

  

                                                           

  .متعلق بالنظام الإنتخابات 10_16من القانون العضوي  166/1المادة _ )01(

  .متعلق بالنظام الإنتخابات 10- 16من القانون العضوي  1فقرة  167المادة _ )02(
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، و هذا ما أكده 1التي تستخدم فیها بعد الإصدار تقییمات من المفترض أن تكون موضوعیة و محایدة

للإنتخابات و مدونة قواعد السلوك لمراقبي الإنتخابات الإعلان الدولي الخاص بمبادئ المراقبة الدولیة 

  .2005الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

إلا أن هذه الرقابة شهدت عدة معارضات و الإنتقادات فتم إعتبرها على أنها مساسا للشؤون الداخلیة للبلاد 

  .خاصة فیما یخص بالجانب السیادة الدولة

 الدولیون نراقبوالم( الملاحظون الدولیین:( 

یقومون الملاحظون الدولیین بالمراقبة العملیة الإنتخابیة و یمكنهم لهذا الغرض الحضور في مكاتب مع 

المترشحین أو ممثلیهم ومع كل وسائل الإعلام للإضطلاع على العملیة الإنتخابیة، و یحتاج المراقبون 

التنقل و ما إذا أن الإجتماع و التجمع و التعبیر محترمة الدولیون أن یعرفوا على وجه التحدید كانت حریة 

  2.طوال فترة الإنتخابات، كما یمكن لهم طلب مساعدة السلطات الوطنیة لتسهیل مهمتهم

إن الدور الرقابي الذي یلعبه المراقبین الدولیین هو تقییم الإنتخابات في المرحلة ما قبل الإنتخابات و الیوم 

  :لإنتخابات و یمكن تلخیص إلى الدور من خلال نقاط التالیةالإنتخابي و ما بعد ا

 جلب المعلومات الظاهرة حول فعالیة و نزاهة عمل و حیاد الإدارة العامة ما قبل الإنتخابات. 

 ملاحظة التعلیمات التي یتم تبلیغها لموظفي الإنتخابات. 

 ت الإلكترونیةتوفیر و تخضیر الأدوات و الأجهزة المراكز الإنتخابیة خاصة الخدما. 

 تأكید من تفعیل و مراجعة القانون الإنتخابات وفق لمعاییر الدولیة. 

 متابعة إجراءات و كیفیة دراسة الطلبات الترشیحات من قبل الجهات المسؤولة. 

  أهداف الرقابة على العملیة الإنتخابیة: المطلب الثاني

من أجل نزاهتها و لا یتوقف دورها فقط في ذلك إلى لنجاح العملیة الإنتخابیة لابد من تفعیل وسیلة الرقابة 

  سعي تحقیق عدة أهداف في أن واحد، حیث نجد هناك عدة فئات السیاسیة تشارك في الإنتخابات إما  یكمل

  

                                                           

زاهتها، مجلة المحقق الحلل مي، الرقابة على حریة الإنتخابات الوطنیة و ناالحسن العتري، حسن محمد ر علاء عبد  -)01(

  .18، السنة السادسة، ص 03و السیاسیة، العدد  لقانونیةا  مللعلو 

قانون   :مذكرة لنیل الماستر في القانون، تخصص ،ي ظل الدستور الجزائرحمزاوي محمد، الرقابة على الانتخابات ف -)02(

  .27-26-25 ص ، ص2018-2017، قسم الحقوق، أدرارإداري، جامعة احمد درایة 
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ذلك في حب السلطة أو نقود و إما أن یتم إعتبار السلطة وسیلة من وسائل تحقیق أهداف و متمثلة في 

ترامه و الإلتزام بالقوانین المرعیة و ترسیخ مفاهیم جدیدة و إقتراحات للعمل بها تطبیق الدستور و ضمان إح

  .بشكل العام

  :حیث تكمن الغایات المطلوبة من الرقابة على الإنتخابات هو كما یلي

  تحقیق أهداف الناخبین: الفرع االأول

ناخبین من خلال عكس صورة إن الغایة من دور الرقابة الإنتخابیة یذهب أولا و أخیر هو كسب الثقة ال

حقیقیة لسیر النزاهة و الشفافیة و المصداقیة كل المراحل العملیة الإنتخابیة و هذا هو دور الفعلي على 

  .الإنتخابات

و إعتبار أن الإنتخابات تعد ظاهرة همزة وصل بین الشعب و السلطة فلابد من تنصیبها قواعد محكمة تعبر 

  .السلطة و تلاعب بأصوات الناخبین من قبل الهیئة الحاكمة عن إرادة الشعب بإعتباره مصدر

سیؤدي إلى فقدان الثقة لیس في المحاكم فحسب بل حتى في العملیة الإنتخابیة ذاتها مما یؤدي إلى عزوف 

و بالتالي بتمكین الأشخاص من إبداء أرائهم و تعبیر عنها بكل أریحیة و إیصال . 1المواطنین الإنتخابات

ى الأحكام، و على هذا الأساس تعتبر الإنتخابات ضمان تحقیق كثیر من الغایات الناخبین الأصوات إل

كالوصول صوتهم إلى مترشح أو حزب الذي  إختیاره وفق الثقة أو الراحة التي شعر بها الناخب إتجاه 

  .الشخص المراد أن یكون حاكم في البلاد أو قادر أن یمسك بالزمام الأمور و شؤون الشعب

ك زرع الثقة في الناخبین إتجاه السلطات و إلى مخططاتهم إتجاه الأمة من خلال مؤسسات الدستوریة كذل

تسهر على نزاهة العملیة الإنتخابیة خاصة فیما یتعلق بالطعون متعلقة بعدم نزاهة هذه الأخیرة إذ تقوم كذلك 

  2.بالمهمة الفصل في المنازعات الإنتخابیة في مختلف أطوارها

اخب هو الذي یبین معنى الحقیقي للدیمقراطیة حیث لكي تتحقق هذه الأخیرة  فیجب أن یكون فصوت الن

  .الشعب هو من إختار حاكمیه و یكون القرار السیاسي نتیجة للدیمقراطیة التشاركیة

  

                                                           

جامعة  ،الماستر في القانون العام معمق مذكرة لنیل شهادة، ى العملیة التحضیریة للانتخاباتالرقابة عل ،بن هدي محمد -)01(

  .أص  ، 2015/2016 ،قسم حقوق ،ملحقة الجامعیة بمغنیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، -تلمسان  –أبو بكر بلقاید 

  

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في )دراسة مقارنة (زهیرة بن علي ، دور النظام الانتخابي في إصلاح النظام السیاسیة  -)02(

  .48، ص2014/2015الموسم الجامعي  القانون العام ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ،
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  تحقیق أهداف المترشحین:  الفرع الثاني

شح الأشخاص و یمكن التطلع علیها على هناك أهداف أخرى لا تقل أهمیة أیضا و تتمثل في الغایة من التر 

  :نحو التالي

لم تتوقف مشاركة المترشحین و الأحزاب السیاسیة لهدف واحد و إنما لعدة أهداف، حیث یقوم المترشح من 

  :الدخول في الإنتخابات إما

  لضمان وصول الأصوات مؤیدة و عدم تزویر نتائج الإقتراع و تدریب على مراقبة عملیات الفرز و

 .العد و الفرز

 الترویج للبرنامج الإنتخابي و تتقیف به الناخبین و دفع بهم لتدعیمه. 

  ،السعي إلى تحقیق الهدف الأساسي و هو وصول إلى كرسي الرئاسة إذا كانت الإنتخابات رئاسیة

أو ضمان مقعد في برلمان إذا كانت التشریعیة، أو ضمان مقعد في مجالس المحلیة إذا كانت 

 .محلیة إنتخابات 

 السعي الحزب السیاسي أو المترشح إلى زیادة العضویة.  
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تعرف الدیمقراطیة أن الشعب مصدر السلطة، و لكن لا یتولد النظام الإنتخابي إلا من خلال الإنتخابات و 

التي تعتبر أهم وسیلة القانونیة التي یختار بموجبها المواطنون ممثلهم من أجل ممارسة السیادة و تولي شؤون 

  .البلاد

و من أجل حمایة العملیة الإنتخابیة سعت معظم الدول بما فیها الجزائر و فرنسا و مصر إلى آلیة الرقابة 

من أجل ضمان نزاهة و شفافیة الإنتخابات حیث نجد أن نشأة  هذه آلیة قد تطورت عبر التاریخ و هذا ما 

ي كل من فرنسا و مصر و التي كانت تناولناه في المبحث الأول، حیث تم التطرق إلى نشأة النظام الرقابة ف

تتولى  مهمة الرقابة على العملیة الإنتخابیة اللجان الإنتخابیة و المجلس الدستوري الذي كان ینظر في 

حیث توسعت الإختصاصاته و صلاحیاته في  1958الجمیع الطعون و المنازعات الإنتخابیة وذلك بعد سنة 

قابل هذه الدول نجد الجزائر التي تطرقنا إل التطور نشأة الرقابة في المجال الرقابة على الإنتخابات، و في م

خلال النظامین و متمثلین في النظام الأحادیة والنظام الثنائیة و التي تم إنشاء اللجان على مستوى محلي و 

  . المركزي مهمتهم مراقبة الإنتخابات

ر في الطعون متعلقة بالمنازعات إضافة إلى إختصاص المجلس الدستوري في الإعلان نتائج و النظ

  .الإنتخابیة

أما المبحث الثاني فعرفنا فیه الرقابة على أنها الملاحظة و الرصد أوضاع التي تجري فیها العملیات 

الإنتخابیة متطرقین إلى الأشكالها فرأینا أن الرقابة الإداریة قبل و أثناء الإنتخابات نفس الأمر بالنسبة للرقابة 

لتي تعتبر هي أخر الطعن الثاني وفي مقابل الرقابة السیاسیة و هي مراقبة مدى ملائمة القضائیة و ا

  .الإنتخابات مع أحكام الدستور تختص بأداء  اللجنة العلیا في الدولة بطلب منها

و الرقابة الداخلیة و التي یمارسها الناخبین و ممثلي الأحزاب السیاسیة بحضورهم العملیات الإنتخابات 

إلى الرقابة الدولیة و التي یتم فیها اللجوء إلى الجهات الدولیة و المنظمات غیر الحكومیة فیتم أدائها  إضافة

  .من قبل المراقبین الدولیین وذلك بحضورهم العملیات الإنتخابیة أیضا

ا نجدها إلا أن المراقبة الإنتخابات لها أهمیة بالغة في تحقیق أهداف الناخبین و طموحاتهم، و في مقابل هذ

أیضا تحقق أهداف المترشحین ومتمثلة في تمكینهم من إیصال برامجهم و و الحصول على أكبر النسبة من 

  . الأصوات و الفوز بكرسي رئاسة و بمقاعد في البرلمان و تقاعد في مجالس المحلیة
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بمناسبة أول الإنتخابات  1995النظام الجزائري عدة التعدیلات التي طرأت علیه مند سنة بعدما عرف 

، في إطار الإنتخابات و التي كان هدفها كله 1الرئاسیة شهدتها البلاد، و ذلك بناءا على مراسیم رئاسیة

كامل جهده في ینصب على إجراء العملیة الإنتخابیة و سلیمة، و لضمان ذلك نجد المشرع الجزائري كرس 

  .ذلك من خلال الحمایة هذه الإنتخابات بمختلف أشكالها

  .فوضع عدة اللجان مهمتها على مراقبة العملیة الإنتخابیة عبر مراحلها التي تجري فیها

و بالتالي یتضح لنا أهمیة هذه آلیات مستقلة خاصة فیما یخص الدور الرقابي المتمثل في الرقابة على 

  :حولنا التطرق لها من خلال المبحثین التالیین العملیة الإنتخابیة

  .الرقابة بواسطة اللجان و المؤسسات الدستوریة: المبحث الأول

  .الرقابة بواسطة الهیئات و السلطات مستقلة: المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

المؤرخ في   95/269أنظر الأرضیة المتضمنة إنشاء اللجنة الوطنیة مستقلة لمراقبة الإنتخابات، المرسوم الرئاسي رقم  -)01(

المؤرخ في  52ر، العدد .، حول تنظیم اللجنة الوطنیة لمراقبة الإنتخابات الرئاسیة و تشكیلتها و صلاحیتها، ج1995/ 17/09

17/09/1995.  
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  الرقابة بواسطة اللجان و المؤسسات الدستوریة: المبحث الثاني

الانتخابیة عدة إجراءات من أجل التحكم في سیر حسن و نزاهة هذه  تعرف ممارسة التطبیقیة للعملیة

الأخیرة، إذ یتطلب ذلك وجود أجهزة الإداریة و الدستوریة مستقلة تكون مسؤولة عن تحقیق الثقة في 

  .، مهمتها ممارسة الرقابة على العملیة الإنتخابیة1الإنتخابات و هذه المؤسسات و هیئات

  .للجان و المؤسسات الدستوریة إنتهجنا الطلبین التالیینو لتعرف أكثر على هذه ا

  اللجنة الوطنیة لمراقبة الإنتخابات: المطلب الأول

، 2من القانون العضوي متعلق بالإنتخابات 171تم إنشاء اللجنة الوطنیة لمراقبة الإنتخابات بموجب المادة 

ت مهمتها سهر على حسن سیر العملیة بعدما كانت تسمى اللجنة السیاسیة الوطنیة لمراقبة الإنتخابا

  .الإنتخابیة، إذ یعتبر هذا القانون أبرز الإصلاحات التي عرفها النظام الإنتخابات في الجزائر

یحدث الجنة الوطنیة لمراقبة الإنتخابات و یتم وضعها بمناسبة كل الإقتراع و " حیت نصت المادة على مایلي

  ".از القانوني و التنظیمي المعمول به الذي یحكم الإنتخاباتتكلف بالسهر على وضع حیز التنفیذ الجه

  .تنظیم الهیكلي للجنة الوطنیة لمراقبة الإنتخابات: الفرع الأول 

تحتوي التركیبة اللجنة الوطنیة لمراقبة الإنتخابات على هیكلة البشریة وأجهزة من أجل تمكینها من أداء 

  .مهامها المنسوبة لها

  .ة للجنة الوطنیة لمراقبة الإنتخاباتتشكیلة البشری: لاأو 

نجد أنها تنص على النظام  3من القانون العضوي متعلق بالنظام الإنتخابات 172بعد القراءة نص المادة 

  :الهیكلي لللجنة الوطنیة لمراقبة الإنتخابات و تتشكل من 

 أمانة دائمة تتشكل من كفاءات الوطنیة و تعین عن طریق التنظیم. 

  الأحزاب السیاسیة المشاركة في الإنتخابات و الذین یختارون عن طریق قرعة من قبل ممثلو

 .المترشحین الآخرین

                                                           

العملیة الإنتخابیة في قانون العضوین مذكرة التخرج  لنیل   ىد االله، صور الرقابة الإداریة علعب زلاط خدیجة ، عمور-)01(

قسم  ،السیاسیةمعهد الحقوق و علوم _ عین تموشنت_ قانون عام، المركز الجامعي بلحاج بوشعیب: شهادة الماستر، تخصص

  .42، ص2018/2019الحقوق، 

  .2012ینایر  12الموافق  433صفر عام  18المتعلق بالإنتخابات، المؤرخ في  01-12من القانون  171المادة  -)02(
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  .یتم وضع اللجنة الوطنیة لمراقبة الإنتخابات بمناسبة الإقتراع و هي تنتخب رئیسها

نتخابات التشریعیة أمانة تتشكل من كفاءات الوطنیة متمثلة من الوزراء معینة بالإنتخاب، فإذا كنا بصدد الإ

أعضاء وزراء الخارجیة و عضویین أخریین لتمثیل وزراء المالیة، أما إذا ) 03(نجد تمثیل وزراء الداخلیة و

  .كنا بصدد الإنتخابات المحلیة فیغیب التمثیل الوزراء الخارجیة لأنها غیر معینة

لهذه اللجنة الإستقلالیة المالیة، بل  بالنسبة للعضویة و الإستقلالیة  فنجد أن المشرع الجزائري لم یعطي_ 

  .تركها تعتمد على الموارد التي توافرها لها الحكومة

، و في مقابل نجد هذه اللجنة خالیة من 1أما العضویة حصرها المشرع في الفاعلین في المنافسة السیاسیة

یر طبیعة اللجنة من العضویة المنظمات الحقوق الإنسان و كذا ممثلي الشخصیات الوطنیة، ذلك نظرا لتغ

لجنة تمثل  الأطراف الفاعلة في الدولة و كذا مستقلة إلى لجنة سیاسیة تمثلها إلا أطراف المشاركة في 

  2.المنافسة السیاسیة فقط

  أجهزة  اللجنة مستقلة لمراقبة الإنتخابات: ثانیا

  :الذي ینص على أنها تتكون من  01-12من القانون العضوي  182طبقا للمادة 

 .رئیس و تنتخبه الجمعیة العامة ال -

 .الجمعیة العامة -

  .إلا أن بالنسبة للرئیس منتخب من قبل الجمعیة العامة فیتم إنتخابیه عن طریق الإقتراع السري -

كما نجد اللجنة الوطنیة لمراقبة الإنتخابات تتوفر على اللجان على مستوى البلدیات و الولایات تكلف  -

  .ة عبر دوائرها الإقلیمیةبممارسة صلاحیات هیئة الوطنی

متعلق  01- 12و القانون العضوي  185و 184و تتشكل اللجان الولائیة و البلدیة طبقا للمادة   -

  :بالنظام الإنتخابات من 

  اللجنة الولائیة للإنتخابات من ممثل عن كل حزب من الأحزاب السیاسیة المشاركة للإنتخابات الولایة ومن

  

                                                           

  .4 7ص سابق،ماجدة بوخزنه، مرجع   -)01(

من عبد الوهاب، النظام الإنتخابي في التجربة الدستوریة مقاربة حول مشاركة و المنافسة السیاسیة في النظام ؤ عبد الم  - ) 02(

  .149ص  ، 2007في قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، السیاسي الجزائري، رسالة ماجستیر 

  .الإنتخابات یعینه رئیس الجمهوریة من بین  شخصیات الوطنیة ةكان رئیس اللجنة الوطنیة لمراقب  -)03(
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حرة في إقلیم الولایة، یتحدد إختصاصها الإقلیمي بحدود الولایة، ینتخب أعضاء ممثل عن كل قائمة ترشیح 

  1.الجنة رئیسا من بینهم

اللجنة البلدیة لمراقبة الإنتخابات تتشكل من ممثل عن كل حزب من الأحزاب السیاسیة المشاركة في 

لدیة یتحدد إختصاصها الإقلیمي الإنتخابات في البلدیة المعنیة و من ممثل عن كل قائمة ترشیح في إقلیم الب

  2.بحدود البلدیة ینتخب من بین أعضاء اللجنة رئیسا من بینهم

  صلاحیات و آلیات عمل اللجنة الوطنیة لمراقبة الإنتخابات: الفرع الثاني

تتمتع اللجنة الوطنیة لمراقبة الإنتخابات على صلاحیات واسعة في إطار ممارستها لمهامها و تتمثل هذه 

  : ات فيالصلاحی

  صلاحیات اللجنة االوطنیة لمراقبة الإنتخابات: أولا

من أجل سیرورة نزیهة للعملیة الإنتخابیة تم وضع مجموعة من صلاحیات حتى یتسنى للجنة من القیام فعلیا 

و على أحسن وجه مهمتها مثمثلة في الرقابة السیاسیة على الإنتخابات إذ یتم تسخیر لها كافة تسهیلات 

  .سواء كانت هذه الأخیرة بشریة أو مالیة إضافة إلى مؤسسات و سلطات معنیة بالإنتخاباتووسائل 

كذلك إلى دعم التي تحتاج علیه اللجنة بدأ من المرحلة التحضیریة للعملیة الإنتخابیة مرورا بیوم الإقتراع إلى 

از التنظیمي للمسار غایة إنتهاء نتائج و ذلك في مجال مراقبة كل العملیات المسجلة في إطار الجه

  .الإنتخابي أثناء كل مرحلة تمر بها العملیة

  :و من صلاحیات المخولة لهذه اللجنة نجد

تمارس اللجنة الوطنیة لمراقبة الإنتخابات في ظل إحترام الدستور و التشریع المعمول به مهمة مراقبة _ 

  3.العملیة الإنتخابیة و حیاد الأعوان المكلفین بهذه العملیات

تفوض اللجنة أعضاء القیام بالزیارات میدانیة قصد معاینة تطابق العملیة الإنتخابیة مع أحكام القانون _ 

  :للتأكد بصفة خاصة من

  

                                                           

  .متعلق بالإنتخابات 01-12من القانون العضوي  184المادة  -)01(

  .متعلق بالإنتخابات 01-12عضوي من القانون ال 185المادة  -)02(

  .متعلق بالإنتخابات 01-12من القانون العضوي  175المادة _ )03(



 آلیات الرقابیة على العملیة الإنتخابیة:                                         الفصل الثاني

 28 

  

  أن كل ترتیبات قد إتخذت من أجل تسلیم في الآجال المحددة لنسخة من القائمة الإنتخابیة للبلدیة و

 .ن الأحرار المشاركین في الإنتخابات المؤهليلكل ممثل من ممثلي الأحزاب السیاسیة و المترشحی

  أن عملیات المراجعة للقوائم الإنتخابیة تجري طبقا للأحكام القانونیة، لاسیما فیما یتعلق بإحترام فترات

الإلصاق و الحق في الإحتجاج و الطعن و تنفیذ القررات القضائیة في  حالة قبول الطعون 

 .المرفوعة

 یین و الإضافیین لمكتب التصویت قد علقت بالمقرات الولایة و البلدیة و أن القائمة أعضاء الأساس

 .كذا مكاتب التصویت یوم الاقتراع

  أن كل ترتیبات قد إتخذت لتسلیم القائمة المذكورة أعلاه لممثلي الأحزاب السیاسیة الذین قدموا

 .تم التكفل بها فعلا مترشحا للإنتخابات و إلى مترشحین الأحرار و أن تكون الطعون المحتملة قد

  ،أن الأوراق التصویت قد وضعت بمكاتب التصویت مزودة بالعتاد و الوثائق الإنتخابیة الضروریة

 .لاسیما الصنادیق و لوازم بعدد كافي

  أن كل ملفات المترشحین للإنتخابات هي محل معالجة دقیقة طبقا للأحكام المتعلقة بالشروط

 .القانونیة المطلوبة

 ل المعنیة من قبل الإدارة للإحتضان تجمعات الحملة الإنتخابیة و كذا الأماكن أن كل هیاك

المخصصة للإشهار المترشحین قد تم توزیعها، طبقا للقرارات المحددة من قبل اللجنة الوطنیة لمراقبة 

 .الإنتخابات

  السیاسیة و الإدارة المحلیة و الأحزاب ( أن كل ترتیبات قد إتخذت من قبل كل الأطراف المعنیة

لتمكین الأحزاب السیاسیة و المترشحین من تعیین مثلیهم على مستوى مراكز و ) ممثلي المترشحین

 .مكاتب التصویت

  أن كل ترتیبات قد إتخذت قصد تمكین ممثلي لمترشحین من حضور التصویت المكاتب المتنقلة إلى

و الوثائق الإنتخابیة إلى غایة  غایة نهایة العملیة و الإلتحاق بمركز التصویت في حراسة صندوق

 .إنتهاء من عملیة الفرز

  من هذا القانون العضوي 149أن أعضاء اللجان الإنتخابیة قد تم تعیینهم طبقا للأحكام المادة. 

 أن الفرز علني تم إجراءه من قبل فارزین معنین طبقا للقانون. 

 تائج و أن هذا تسلیم یتم تلقائیا أن تسلیم لكل ممثل مؤهل لنسخة مطابقة لأصل من محضر تجمیع ن

 .بمجرد تحریر محاضر المذكورة و إمضائها
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  إن ترتیبات الأزمة قد إتخذت من قبل رؤساء مكاتب التصویت قصد تمكین كل منتخب تسجیل

  1.إحتجاجه بمحضر فرز

  .مهام أجهزة للجنة الوطنیة لمراقبة الإنتخابات: ثانیا

تخابات لابد أن تتوفر هذه اللجنة على مجموعة من أجهزة التي تسبق و تم حتى تقوم عملیة المراقبة على الإن

  :ذكرهم، و التي أسند إلیها مهمة الرقابة عملیة الإنتخابیة و من مهام التي تقوم بها هذه الأجهزة نجد

  :وفقا للنظام الداخلي للجنة الوطنیة لمراقبة للإنتخابات جاء مایلي

 إسناد له بالنسبة للجهاز رئیس نجد أن تم: 

 أنه یسهر بمساعد نواب على تجسید محتوى المراسیم الرئاسیة المنشئ للجنة و القانون العضوي. 

 السهر على إحترام النظام الداخلي للجنة. 

  هو ناطق الرسمي لها، إلى جانب تمثیلها في أعمالها مع هیئات الرسمیة و جهات التي لها صلة

 .بصلاحیات اللجنة

  أعمال اللجنة الوطنیة و التنسیق بینهما وبین اللجان الفرعیةالسهر حسن سیر. 

  السهر على توفیر الوسائل البشریة و المادیة و المالیة و الشوط المعنویة و المادیة و الأمنیة لحسن

 .سیر أعمال اللجنة و التمكین لأعضائها من أداء مهامهم في أحسن الظروف

 هیئات الرسمیة و الجهات التي لها صلة بصلاحیات تنظیم علاقات اللجنة مع المؤسسات و ال

 .اللجنة

 السهر على التأكید حیاد الجنة فیما یخص تجسید عملیة المراقبة. 

  :المهام المكتب - ب

 یكلفون نواب الرئیس بالسهر على حسن تحضیر أشغال اللجنة و تمثل الرئیس عند ضرورة. 

  المختصین أو مساعدة من بین الإطارات الأمانة الدائمة أما المقرر مهمته مساع الأعوان الإداریین

 .للجنة

  متابعة الإجتماعات اللجنة و إعداد محاضرها و توزیعها على الأعضاء موقعة من قبل رئیس اللجنة

 .و مقرر

  

                                                           

  .متعلق بالإنتخابات 01-12من القانون العضوي  175المادة  –) 01(
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  ):الجمعیة( الفروع المحلیة -ج

 مصادقة على النظام الداخلي. 

 یتهاالتداول حول مختلف المسائل التي تدخل ضمن صلاح. 

  بث في إحتجاجات المقدمة لها بموجب مداولة تقدم على شكل لائحة إلى هیئات الرسمیة و أطراف

 .الإحتجاج

 المداولة حول المسائل البشریة و المادیة و المالیة لتنفیذ مهامها. 

 المداولة في سیر و تنظیم أشغالها. 

  1.تنظیم أو سیر عملیة الإنتخاباتالمداولة حول التجاوزات و النقائص أو التعسفات الملاحظة في 

و في مقابل ذلك نجد اللجنة الوطنیة لمراقبة الإنتخابات مؤهلة لإخطار الهیئات الرسمیة المكلفة بتسییر 

العملیات اللإنتخابیة إذ تعتبر عملیة الإخطار من آلیات عملها مما یظهر دور هیئات الرسمیة ، إذ یجب أن 

د تصحیح خلل الملاحظ و تعلم اللجنة الوطنیة كتابیا بالتدابیر و تتطرق بسرعة و في أقرب آجال قص

  .2المساعي التي شرع لها

  :كما على هذه اللجنة مؤهلة في ظل آجال القانونیة لطلب و إستلام

كل وثائق و المعلومات من المؤسسات الرسمیة المكلفة بتسییر العملیة الإنتخابیة قصد إعداد تقییم عام _ 01

 3.بكل مسعى لدى سلطات المعنیة 175المذكورة في المادة  حول العملیات

  .الرقابة المجلس الدستوري على الإنتخابات: المطلب الثاني

إن مسألة الرقابة على الإنتخابات في ظل الدستور الجزائري تعد من أهم الوسائل التي تضمن نجاح العملیة 

  .ةالإنتخابیة التي یقوم على الشرعیة القانونیة و الشعبی

و لكي تتحقق الإنتخابات نزیهة و شفافة  قام  المشرع الجزائري بوضع جهاز رقابي مهمته مراقبة العملیة 

الإنتخابیة و إجراءات الإنتخابیة و مدى مطابقتها لأحكام القانون مسخر له كل حمایة و الإستقلالیة لأداء 

كفل بإدارة كل أو بعض من جوانب مهامه، بحیث تحرص كل الدولة على إختیار المؤسسة أو الجهاز یت

العملیات الإنتخابیة و یتمثل هذا الجهاز رقابي في المجلس الدستوري الذي تبنته السلطات الجزائریة في ظل 

  .التعدیلات الدستوریة عبر مراحلها

                                                           

  .2012النظام الداخلي للجنة الوطنیة لمراقبة الإنتخابات التشریعیة  -)01(

  .متعلق بالإنتخابات 01-12من قانون العضوي  176المادة  -)02(

  .متعلق بالإنتخابات 01-12من قانون العضوي  177المادة  -)03(
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 و هذا ما سنتناوله من خلال الفرعین التالیین: 

  ماهیة المجلس الدستوري: الفرع الأول

حرص على نزاهة و شفافیة العملیة الإنتخابیة كون أن هذه الأخیرة معقدة و مركبة الأمر بإعتبار صعوبة 

الذي یستوجب وجود جهاز ذو مؤهلات و صلاحیات واسعة لذلك أوكل المشرع الجزائري مهمة الرقابة على 

ر عملیة صحة الإنتخابات للمجلس الدستوري إنطلاقا من الإختصاصات مخولة له في مجال الرقابة على سی

الإنتخابات فتم إنشاء هذه المؤسسة الدستوریة بموجب مص دستوري صریح كما كلف بمهام جوهریة خلال 

، إلا أنه لم یرى النور في تلك لفترة إذ لم یتم العمل به، و في مقابل ذلك في 1963أول الدستور سنة 

  .لم ینشط لهذا الجهاز أصلا 1976الدستور 

الذي أكد على إنشاء هذا الجهاز ووسع من 19891عدیل الدستورلتأتي الإصلاحات في ظل الت

  .الإختصاصاته و صلاحیاته

  :التي نصت 135، في المادة 19962و تم تدعیمه بالدستور 

یؤسس المجلس الدستوري یكلف بالسهر على إحترام الدستور، كما یسهر المجلس الدستوري على صحة " 

  ".یة و التشریعیة و یعلن نتائج هذه العملیاتعملیة الإستفتاء و إنتخاب رئیس الجمهور 

یعتبر المجلس الدستوري من أهم الركائز التي یقوم بها الدولة القانون، كونها دلیل و مقیاس التحول السیاسي 

  3.و تكریس لمبدأ التداول على السلطة و نظام حریة

ق إلى تعریفه و أساس القانوني ولتعرف أكثر على هذا الجهاز و متمثل أساسا في المجلس الدستوري سنتطر 

الذي إعتمده خاصة فیما یخص الجانب متعلق بالقانون الإنتخابات و أبرز القوانین و أوامر الذي إرتكز 

    .علیها المجلس الدستوري

                                                           

، 09ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج1989فیفري  28، المؤرخ في 89619صادر بموجب مرسوم الرئاسي، 1989دستور  - )01(

  ).ملغى( ،1989مرس  1الصادر في 

ش، .د.ج.ج.ر.، د،ج1996دیسمبر  7، المؤرخ في 438- 96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996دستور   -)02(

ج د، ش، . ج.، ج،ر2002أفریل  10المؤرخ في " 02/03، معدل و متمم بالقانون 1996، الصادر في دیسمبر 76عدد 

ر، ج،ج،د،ش، عدد .، ج2008نوفمبر 15المؤرخ في  08/19، معدل و متمم القانون 2002أبریل  24، صادر في 25عدد 

ج، ر، ج، ج، د، ش،  عدد  2016مارس 6المؤرخ في  16/01، معدل و متمم بالقانون 2008نوفبر  116في ، صادر 63

  .2016مارس  7،  صادر في 14

جلس الدستوري و الإنتخابات الرئاسیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون الدستوري و تنظیم م دویسیة كریمة، -)03(

  .44،  ص 2002 -2001ر بن عكنون، الجزائیاسي، كلیة الحقوق، جامعة الس
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فالمجلس الدستوري أولا و قبل كل الشيء یعمل على إحترام الدستور و تطبیق المبادئ الدستور في كل 

  :بها العملیة الإنتخابیة، لذلك سنتطرق إلى معرفة هذا الجهاز و طبیعته من خلال مایلي المراحل التي تمر

  مفهوم المجلس الدستوري و أساسه القانوني: أولا

في ظل الإصلاحات التي شغلها المشرع الجزائري هو إستحداث مؤسسة الدستوریة متمثلة في المجلس 

  .فیها القانون العضوي المتعلق بالإنتخاباتالقوانین بما الدستوري كإصلاحات جوهریة مست 

  :تعریف المجلس الالدستوري_ أ

المجلس الدستوري هو هیئة دستوریة مستقلة ذات صفة القضائیة تكلف بالسهر على إحترام و كمراقبة 

ي الدستوریة القوانین و صحة الإستفتاءات و الإنتخابات التشریعیة و التنفیذیة، و یتشكل المجلس الدستوري ف

  :عضوا و هي كآتي) 12( الجزائر من إثني عشر

 أربعة أعضاء من بینهم رئیس المجلس و نائبه یعینهم رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم الرئاسي. 

 عضوان ینتخب علیهم رئیس المجلس الشعبي الوطني. 

 عضوان ینتخبهما المجلس الأمة. 

 عضوان ینتخب المحكمة العلیا. 

 عضوان ینتخب المجلس الدولة.  

  .كما یعتبر المجلس الدستوري جهاز إستشاري، حیث یتم إستشارة كل أعضائه في الحالة الإستثنائیة

  الأساس القانوني للمجلس الدستوري_ ب

یقترن تاریخ الدستور المجلس الجزائري بتاریخ الدساتیر الجزائري و تعدیلها مند نیل البلاد إستقلاله، و یقوم 

  :ري بثلاث القوانین و هماالأساس القانوني للمجلس الدستو 

  :الدستور كالمصدر الأساسي_ 01

یعرف الدستور على أنه وثیقة دستوریة یحتوي على مجموعة من قواعد و الأحكام مكتوبة أو غیر مكتوبة، 

حیث یعتبر القانون الأسمى في هرم القانوني للدولة، كما أنه یعد مصدر الأول الذي ینص على إنشاء 

كالمرحلة الأولى لولادة هذا الجهاز لیتطور في إطار الإصلاحات الدستور سنة  1996المجلس الدستور 

1989.  
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، حیث منح هذا الأخیر صلاحیة تحدید شروط الترشح لرئاسة الجمهوریة، و 21996و الدستور  19891

  .كیفیة إنتخاب و فوزه في الإنتخابات

  :القانون العضوي للإنتخابات -02

كون هذه القوانین تخضع للرقابة مطابقة الدستور قبل  3على القوانین العضویةإعتمد المجلس الدستوري 

  :التالیة 4صدوره

  المتضمن القانون الإنتخابات الذي كان بدایة إنطلاق المجلس  13- 89أول القانون الإنتخابي

 .الدستوري

  1996المتضمن القانون الإنتخابات بمزجي الدستور  97/07الأمر رقم. 

 معدل بالأمر السالف الذكرال 07/608و ، 5 04/01عضویین رقم القانونین ال.  

  810- 16، والقانون العضوي 701- 12القانون العضوي للإنتخابات رقم. 

 :النظام یحدد القواعد عمل المجلس الدستوري_03

على أحكام الخاصة  92016ینایر  6یحتوي النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 

  بالرقابة المجلس الدستوري على صحة العملیة الإنتخابیة الرئاسیة، حیث یمتاز النظام الداخلي المحدد 

  

                                                           

  .سابق، مرجع 1989فیفري  28من الدستور  153/7المادة  -)01(

  .2016من تعدیل الدستور  182/2، مرجع السابق، و المادة 1996من دستور  163/2المادة  -)02(

وضعه و تعدیلها و الشروط التي تختلف القوانین العضویة عن القوانین العادیة من حیث مجلات التي تتبع في  -)03(

  .تستوجب تنفیدها و إصدارها

ألزم المؤسس الدستوري أن تكون هناك رقابة سابقة ووقائیة للقوانین العضویة و تكون هذه الرقابة  یقوم بها المجلس  -)04(

  .الدستوري بعد المصادقة علیها من قبل البرلمان

مارس  06المؤرخ في  07- 97، یعدل و یتمم الأمر 2004فیفري  07المؤرخ في  01- 04القانون العضوي رقم _ )05(

  ).الملغى(، 2004فیفري  11الصادر في  09، المتضمن القانون العضوي المعدل بالنظام الإنتخابات، ج،ر، عدد 1997

مارس  6المؤرخ في  07-97، یعدل و یتمم الأمر رقم 2007جویلیة  28المؤرخ في  08-07القانون العضوي رقم -)06(

  .2007جویلیة  29الصادرة في  48ر، عدد .، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالنظام الإنتخابات، ج1997

  .متعلق بالإنتخابات 01-12رقم  القانون العضوي_ )07(

  .متعلق بالإنتخابات 10-16العضوي القانون _ )08(

ینایر  11، الصادر في 29ر ، عدد .، ج2016ینایر  6النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في _ )09(

2016.  
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لقواعد عمل المجلس الدستوري بطابع الخاص لأنه لا یصدر من السلطة التنفیذیة و التشریعیة، فطبقا للمادة 

ستوري هو الذي یحدد  القواعد عمله، إذ یتولى وضعه أن مجلس الد 2016من تعدیل الدستور  189/3

  .بنفسه و إجراء تعدیلات علیه، إلا أن لا یمنع من تدخل السلطة التنفیذیة و تنظیمه

  طبیعة المجلس الدستوري: ثانیا

توسعت صلاحیات المجلس الدستوري الجزائري خاصة في المجال الإنتخابي إذ أصبح یختص في المنازعات 

و متعلقة بالعملیات الإستفتاء و إنتخاب رئیس الجمهوریة و الإنتخابات ) كالقاضي الإنتخابات (الإنتخابیة

  .التشریعیة وإعلان نتائج العملیات

  طبیعة السیاسیة و القانونیة للمجلس الدستوري: أولا

إختلفة الأراء و ووجهات النظر حول ما إذا كانت طبیعة المجلس الدستوري السیاسیة أو القانونیة خاصة 

  .توسع الإختصاصاته

  :الطبیعة السیاسیة للمجلس الدستوري_ 01

یرى البعض أنه ذو طبیعة القضائیة، أما البعض آخر رأى أنه له طابع مختلط، لكن الغالبیة ترى أنه ذات 

السیاسیة إذا رأینا تشكیلة المجلس الدستوري ترى أنه ذو طبیعة السیاسیة من ناحیة تشكیلة و قضائیة طبیعة 

  .من حیث الإختصاصات

و من أجل فعالیة الرقابة المجلس الدستوري على الإنتخابات وجب تغییر تركیبة المجلس بواسطة وضع 

  .یهالشروط و المعاییر العلمیة ووظیفیة لتولي منصب العضویة ف

و مشكل الذي یطرح في تركیبته هذا الجهاز هو أن أعضائه یعینون من قبل الرئیس الجمهوریة أمر الذي  

  .یجعل ذلك لصالحه في تجدید عهدته

  :الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري_ 02

   إن طبیعة الرقابة المجلس الدستوري على الإنتخابات الرئاسیة ذات طابع قضائي لهذا منحت له صفة
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  :القاضي للأسباب التالیة

  إستعمال المشرع مصطلحات تحمل في طیاتها صبغة قضائیة في القانون العضوي للإنتخابات، و

یظهر ذلك من خلال تناوله إختصاصات المجلس الدستوري و إجراءات عمله في الإنتخابات 

 ).محاضر، المنازعات الإنتخابیة، و الإحتجاجات: مثل( الرئاسیة 

  القرارات المجلس الدستوري في مجال الإنتخابي نهائیة و غیر قابلة الطعن، سواء تعلق الأمر تكون

بتحدید قائمة المترشحین للإنتخابات الرئاسیة، الإعلان نتائج أو الرفض طعون  مما یجعله قاضي 

 .أول و آخر درجة

 ،أو الإلغاء لا  سلطة المجلس الدستوري في فصل في الطعون الإنتخابیة سواء بالرفض، قبول

 .یمتلكها إلا قضاة

  .طبیعة الإختصاص الرقابي للمجلس الدستوري على الإنتخابات :ثانیا

یسهر المجلس الدستوري على سیر حسن للعملیات الإنتخابیة الوطنیة سواء كانت تتعلق بالرئاسیة الجمهوریة 

ذ أن طبیعة إختصاص المجلس أو تلك متعلقة بالإنتخابات التشریعیة، حیث وسعت مهام هذه المؤسسة إ

الدستوري كانت تنحصر في السابق فقط على فحص مطابقة القوانین الإنتخابیة مع الدستور، لأنها القوانین 

، ثم توسع فیما بعد دائرة إختصاصه و صلاحیاته لتشمل المنازعات و 1العضویة یجب تمر على مجلس

 2.الإحتجاجات عملیات الإستفتاء

  :لدستوري على الإنتخابات الرئاسیةرقابة المجلس ا_ 01

یلعب المجلس الدستوري دور فعال في العملیة الإنتخابیة خاصة في العملیة إنتخاب رئیس الجمهوریة، فطبقا 

تجري الإنتخابات التشریعیة في ظرف " تنص على  10- 16من القانون العضوي للإنتخابات  135المادة 

  3". التي تسبق عهد رئیس الجمهوریة) 30(ثلاثین یوما 

ي یتلقى طلبات الرئاسة الجمهوریة، و ذلك من خلال إیداعها ن قبل المترشح وفق إذ أن المجلس الدستور 

یتم إیداع " من نفس القانون على 139الشروط و الآجال المنصوص علیها و هذا ما نصت علیه المادة 

  4.طلبات الترشح الرئاسیة على مستوى أمانة المجلس الدستوري مقابل وصل التسلیم

                                                           

  .117- 116سابق، ص ص سیرتي سلیمة، مرجع  -)01(

  .113سابق، ص بوكرا إدریس، مرجع  -)02(

  .متعلق بالإنتخابات 10-16من القانون العضوي  135المادة  -)03(

  .متعلق بالإنتخابات 10-16من القانون العضوي  139المادة  -)04(
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  الترشح فنجد أنه یتضمن إسم و اللقب المعني بأمر توقیعه و مهنته و عنوانهأما بالنسبة للملف.  

  :و في مقابل ذلك أن طلب یرفق بملف الذي یتضمن على الوثائق التالیة وهي

 نسخة كاملة من شهادة المیلاد المعني. 

 شهادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة للمعني. 

 بالجنسیة الجزائریة أصلیة فقط و لم یسبق له تجنس  تصریح الشرفي یشهد بموجبه المعني أنه یتمتع

 .بالجنسیة الأخرى

 تصریح بالشرف مزجیة المعني أنه یدین بالإسلام. 

 مستخرج رقم من صحیفة السوابق القضائیة للمعني. 

 صورة شمسیة حدیثة للمعني. 

 شهادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة للزوج المعني. 

 أطباء المحلفین شهادة طبیة مسلمة للمعني من طرف. 

 تصریح بالشرف یشهد على تمتع زوج المعني بالجنسیة الجزائریة فقط. 

 شهادة الجنسیة الجزائریة للأب المعني. 

 شهادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة للأم المعني. 

 نسخة من بطاقة الناخب للمعني. 

 تبني التعددیة السیاسیة . 

 ریق الإختیار الحر لشعب الجزائريإحترام التداول الدیمقراطي على السلطة عن ط. 

 الحفاظ على السلامة التراب الوطني. 

 إحترام المبادئ الجمهوریة. 

متعلق  16/12من القانون العضوي  176یجب أن یعكس برنامج المترشح المنصوص علیه في المادة 

  .بنظام عمل المجلس الدستوري مضمون هنا التعهد الكتابي

  .الملفات المترشحین ومدى مطابقتها لشروط المنصوص علیها قانون الإنتخاباتیقوم المجلس بالدراسة 
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  :رقابة المجلس الدستوري على الإنتخابات التشریعیة_ 02

یتلقى تصریح المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد نائب و یبلغه " 1من القانون العضوي 166/1طبقا للمادة 

  ".حالة شغور و تعین مستخلف الترشحفورا إلى المجلس الدستوري لإعلان 

یصرح عن حالة شغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة من قبل "  2من نفس القانون 134أما المادة 

مكتب المجلس، و یبلغ التصریح بالشغور فورا و حسب الأشكال و الشروط التي یحددها التشریع المعمول به 

  .إلى المجلس الدستوري

 رقابي للمجلس الدستوري على العملیة الإنتخابیةدور ال: الفرع الثاني

من أجل الإنتخابات نزیهة و أكثر المصداقیة یجب أن تكون دقة في تنظیم القانوني، إذ تعتبر الرقابة السابقة 

للمجلس الدستوري على العملیة الإنتخابیة تكتسي دورا هاما خصیصا في العملیة الإنتخابیة الرئاسیة قصد 

  .على الأجهزة الدولة بإعتبارها العمود الفقري للدیمقراطیة و مبدأ التناوب على السلطةإلغاء الشرعیة 

  الرقابة القبلیة للمجلس الدستوري على الانتخابات: أولا

  :و تتمثل الرقابة القبلیة للمجلس الدستوري على الإنتخابات في 

  :فحص صحة الترشحات_ أ

ترشحات الذي تم إیداعها لدى الأمانة المجلس ما إذا یقوم المجلس الدستوري بالدراسة الملفات ال

  .السابقة الذكر 1392كانت توافرت فیها الشروط الذي حددها المشرع في المادة 

یقوم رئیس " على  29، إذ تنص المادة 2من النظام عمل المجلس 30و المادة  29كذلك المادتین 

للتكفل بمهمة التحقیق في الملفات المترشحین طبقا المجلس بتعیین من بین أعضاء المجلس مقررا أو مقررین 

  ".لأحكام الدستوریة و التشریعیة

  

                                                           

  .متعلق بالإنتخابات 10-16من القانون العضوي  166/1المادة  -)01(

  .متعلق بالإنتخابات 10- 16من القانون العضوي  134المادة  -02°(

  .متعلق بالإنتخابات 10-16من القانون العضوي  139المادة  - )01(

  .سابقد لقواعد عمل المجلس الدستوري، مرحع من النظام محد 30و  29المادة  -)02(
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  ".یدرس المجلس إجتماع كغلق التقاریر في صحة الترشحات" فتنص على  30أما المادة 

یقوم المجلس بدراسة الملفات الترشح ما إذا كان المترشح مستوفي الشروط المنصوص علیها في الدستور و 

  :القانون العضوي للإنتخابات و متمثلة في

 .شرط الجنسیة إذ أن كون المترشح من الجنسیة الجزائریة الأصلیة -

 .1954أن یتبت المترشح أنه قد شارك في الثورة أول نوفمبر  -

 .أن لا یكون قد تورط والدیه في أعمال معادیة للثورة -

 .المتمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة -

  .الخدمة الوطنیةإثبات إعفاء من  -

بعد أن یقوم المجلس الدستوري بالفحص الملفات الترشحات تأتي العملیة الأخیرة التي یقوم بها هذا  -

الأخیر هي الإعلان عن قائمة المترشحین الرسمیین حسب ترتیبهم الأبجدي و الذین تم توافر فیهم 

  .جمیع الشروط السابقة الذكر

  :الرقابة على الحملة الإنتخابیة_ ب  

تعتبر الحملة الإنتخابیة مجموعة النشاطات التي یقوم بها المرشحون بقصد التأثیر على إرادة الناخبین 

  .لتوجیههم إلى التصویت لصالحهم بإتباع آلیات و تقنیات متعددة

  خلالها یقوم المترشحون بالتجول داخل التراب الوطني لملاقاة الناخبین و إقناعهم بمصداقیة و جدوى برامجهم 

  .1و حثهم على الانتخاب

كذلك تعرف على أنها العملیة دعائیة تهدف إلى إقناع عدد من الناخبین في أقصر وقت ممكن أي حصول 

 على نسبة أكبر من الأصوات فهي تهدف إلى هیمنة مبدأ المساواة بین المترشحین وضمان حیاد الإدارة،

یوما من تاریخ الإقتراع، و تنتهي ) 25(عشرون نظمها المشرع الجزائري على أنها تكون مفتوحة قل خمسة 

  .قبل ثلاثة أیام من تاریخ الإقتراع

  

                                                           

  .56سابق، ص دویسیة كریمة، مرجع  -)01(
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  مراقبة عملیات الإقتراع _ج

من القانون  32یخول الإقتراع لكل المواطنین الذین یبلغوا السن الرشد السیاسي حق التصویت، فطبقا للمادة 

صباحا و )  8:00(الساعة الثامنة صباحا یبدأ " متعلق بالإنتخابات التي نصت على  10-16العضوي 

  )".19:00(یختتم في الساعة مساءا 

إلا أنه تجدر الإشارة إلى الإمكانیة الوالي عند الإقتضاء و ذلك بترخیص من الوزیر المكلف بالداخلیة أن 

رة إنتخابیة یتخذ قرار بتقدیم الساعة إفتتاح الإقتراع أو تأخیره بساعة في بعض البلدیات أو سائر أنحاء دائ

  .1واحد

بعد الإنتهاء من إختتام یوقع  2المتعلق بالإنتخابات 10- 16من القانون العضوي  124كذلك نجد أن المادة 

  .جمیع أعضاء مكتب التصویت على القائمة التوقعات

یتم فورا بعد إختتام الإقتراع فرز " بنصها على  2من نفس القانون 125و في نفس السیاق تطرقت المادة 

و یتم الإحصاء النهائي أیضا " من هذا القانون العضوي 52إلى  48الأصوات و یضم الفرز لأحكام المواد 

  .تحت الإشراف المباشر للمجلس الدستوري

  الرقابة اللاحقة للمجلس الدستوري على الإنتخابات الرئاسیة و التشریعیة: اثانی

لتصویت تأتي المرحلة الموالیة المتمثلة في فرز نتائج بعد أن یتم إتمام العملیة الإقتراع و غلق كل مكاتب ا

التصویت من قبل اللجان المختصة إقلیمیا و إرسالها إلى المجلس الدستوري الذي یتولى مهمة الإعلان 

  .عنها

بالخصوص الإنتخابات الرئاسیة تسجل نتائج إنتخاب رئیس الجمهوریة بكل مكتب التصویت في محضر 

متعلق  10- 16من القانون العضوي  147إستمارات خاصة طبقا للمادة محرر في ثلاث نسخ على 

  3.بالإنتخابات

  

  

                                                           
  

  .متعلق بالإنتخابات 10-16من القانون العضوي  124المادة  ) 01(

  .متعلق بالإنتخابات 10- 16من القانون الإنتخابات  125المادة  -)02(

  .متعلق بالإنتخابات 10-16من القانون العضوي  147المادة  -)03(
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  إعلان نتائج النهائیة: أولا

تعتبر هذه العملیة بالمثابة نهایة المجلس الدستوري كالجهاز الرقابي على صحة العملیة الإنتخابیة، بهذا آخر 

  .الإجراء في المسار الإنتخابي

  :الرئاسیةالإنتخابات _ 01

یمر الإعلان النتائج الإنتخابات الرئاسیة أولها یعلن المجلس عن الدور الأول أما الثاني یحدد المترشحین، و 

یوما من الإعلان النتائج الدور الأول، على أن  15بعد ذلك یقوم المجلس بتحدید إجراء الدور الثاني خلال 

  .1یوما 30لا تتجاوز فترة بینهما 

  :التشریعیة الإنتخابات_ 02

- 16من القانون العضوي  101المجلس الدستوري هو الذي یضبط نتائج الإنتخابات التشریعیة حسب المادة 

یضبط المجلس الدستوري نتائج الإنتخابات التشریعیة، و یعلن عنها في أجل أقصاه " والتي تنص على  2 10

ة، و للموقمین في الجزائر، و یبلغها إلى الوزیر ساعة من تاریخ إستلام نتائج اللجان الإنتخابیة و الولائی 72

  ....".المكلف بالداخلیة و هذا عند الإقتضاء إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني

  النظر في الطعون الإنتخابیة لنتائج المؤقتة: ثانیا

المتعلق بتنظیم عمل المجلس الدستوري، أن  12-16من القانون العضوي رقم  49و  34طبقا للمادتین 

من  182المجلس یقوم بالنظر في الطعون التي یتلقاها حول نتائج المتوقعة للإنتخابات الرئاسیة طبقا للمادة 

  .2016التعدیل الدستور 

كذلك نجد أن المجلس الدستوري ینظر في الطعون المجلس الأمة و أعضاء المجلس الشعبي الوطني طبقا 

  3. من نفس القانون 49للمادة 

شحین أو ممثلیهم الطعن في نتائج الإنتخابات من خلال إثبات إعتراضهم في محضر إذ یحق لكل المتر 

  4.خاص بالإنتخابات

                                                           

  .متعلق بالإنتخابات 10- 16العضوي من القانون  146- 145المادة  -)01(

  .متعلق بالإنتخابات 10-16من القانون العضوي  101المادة  -)02(

  .متعلق بالإنتخابات 10-16من القانون العضوي  49المادة  -)03(

  .، متعلق بألإنتخابات10-16من القانون العضوي  171المادة  -)04(
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  الرقابة هیئات والسلطات على العملیة الإنتخابیة: المبحث الثاني

بالرغم من الإصلاحات التي شهدها القانون العضوي للإنتخابات و التي بادر بها المشرع الجزائري إلا أنه 

قد فشل في إستحداث آلیة متمكنة من أداء العملیة الرقابة على الإنتخابات بشكل دقیق و صحیح مما نجده 

أمر الذي دفعه إلى إعادة النظر في هذا القانون مستنتجا الهیئات و السلطات مستقلة لمراقبة الإنتخابات و 

  .هذا ما سنستعرضه في هذا المبحث

  لمراقبة الإنتخابات مستقلةالهیئة العلیا ال: المطلب الأول

جاءت الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات نتیجة إنتقادات شدیدة من المنظمات المجتمع المدني في سیر 

  .1العملیة الإنتخابیة

فكانت هذه الهیئة خلیفة للجنة الوطنیة لمراقبة الإنتخابات بعدما أدخل المشرع الجزائري عدة تعدیلات للقانون 

و  2012إطار تحدیث المنظمة الرقابة على الإنتخابات، و تحسین قانون الإنتخابات سنة العضوي في 

  .جعلها أكثر شفافیة و نزاهة

من تعدیل  194فالتعرف هذه هیئة على أنها الجهاز رقابي دستوري جدید تم إستحداثه بموجب المادة 

  .مراقبة الإنتخابات، حیث تم تخصیص لها فصل الثاني ضمن الباب الثالث ل22016الدستور 

و هي هیئة تتمتع بالإستقلالیة المالیة و لضمان حسن سیر هیئة خصها المشرع بجملة من النصوص 

القانونیة و التنظیمیة، إضافة إلى تركیبة مختلطة تدعیما لها بغیة نجاح هیئة في ممارسة عملها رقابي طیلة 

 .3المسار الإنتخابي الذي یمیز بالتعقید

  الإطار الهیكلي للهیئة مستقلة لمراقبة الإنتخابات: الفرع الأول

عضوا  410على تشكیلة الهیئة إذ نجدها تتشكل من   11- 16من القانون العضوي  04نصت المادة 

  یعینهم الرئیس الجمهوریة بالتساوي من بین القضاة، حیث وقع رئیس الجمهوریة على المرسومین المتضمنین 

                                                           

ة نتخابات على العملیة الانتخابیة في الجزائر ، جامعالإلهیئة العلیا مستقلة لمراقبة رحماني ربیع، بركات محمد، رقابة ا -)01(

  .92، ص  2018ستاد الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة ، محمد بوضیاف ، مسیلة ، مجلة الأ

  "تحدث هیئة علیا مستقلة لمراقبة الانتخابات " 2016من تعدیل الدستور  194المادة  -)02(

بوكوبة خالد، عبایدي مروة، النظام القانوني للهیئة العلیا مستقلة لمراقبة الإنتخابات في التشریع الجزائري ، عضویین  -)03(

في مخبرالبحوث القانونیة و السیاسیة الشرعیة، جامعة خنشلة، تبسة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة السیاسیة، العدد 

  .99، ص13/06/2018، 13/04/2018، 11
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كفاءة  205، و المرسوم الثاني تعیین 1لمستقلة و هما المرسوم تعیین القاضيتعیین أعضاء الهیئة العلیا ا

 .المستقلة من المجتمع المدني

و یكون هذا التعیین بناءا على الإقتراع من المجلس الأعلى للقضاة و هذا یشمل نصف القضاة و نصف 

بالخارج و كذا الفاعلي المجتمع الآخر كفاءات من مجتمع المدني یمثلون كل الولایات و الجالیة الوطنیة 

  2.المدني

  .و تنشر هیئة أعضائها أخریین فور إستدعاء الهیئة العلیا للإنتخابات

  تنظیم البشري للهیئة العلیا مستقلة لمراقبة الإنتخابات: أولا

  :تحتوي التشكیلة البشریة للهیئة العلیا مستقلة لمراقبة الإنتخابات على میا یلي

  :علیارئیس الهیئة ال_ أ

، هو من شخصیة الوطنیة یعین رئیسها رئیس 3مرسوم رئاسين تعیین رئیس الهیئة العلیا یكون بموجب إ

من الدستور، نفس أمر جاءت  194الجمهوریة بعد إستشارة الأحزاب السیاسیة و هذا ما ورد في نص المادة 

  :لمراقبة الإنتخابات حیث نصت علىالمتعلق بالهیئة العلیا مستقلة  10- 16من القانون العضوي  05المادة 

  ".ترأس الهیئة العلیا شخصیة الوطنیة یعینها رئیس الجمهوریة، بعد إستشارة الأحزاب السیاسیة" 

و تعیین على هذا رئیس أن تتوفر فیه مجموعة من الشروط الواجب توافرها فیه حتى یعتبر من الشخصیة 

  :الوطنیة و هي

 الجنسیة لجزائریة. 

  بین التجربة و الكفاءةیجمع ( السن( 

  .عدم الجمع بین الوضفتین في الهیئة العلیا المستقلة و أي وظیفة أخرى 

                                                           

، یتضمن تعیین أعضاء الهیئة العلیا مستقلة  لمراقبة 2017ینایر  4المؤرخ في  05 -17المرسوم الرئاسي رقم  -)01(

  .10، ص 2017ینایر  4صادر في  01ش، عدد .د.ج.ر،ج.الإنتخابات ،ج

ن المجتمع المدني أعضاء یتضمن تعیین الكفاءات مستقلة م 2017ینایر  4المؤرخ في  06-17المرسوم الرئاسي رقم  -)02(

  .2017ینایر  4صادر  01ش، عدد .د.ج.ج.الهیئة العلیا مستقلة لمراقبة الإنتخابات، ج ،ر

 4الصادر في  01یتعلق بنشر التشكیلة الهیئة العلیا المستقلة، العدد  2017ینایر  4في  07-17المرسوم رئاسي رقم  -)03(

  .2017ینایر 
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كما یجب على المشرع إدراج الرئیس لملفه السوابق العدلیة بینه و الأعضاء الآخرین بعنوان الكفاءات 

ي منعه من إنتماء للحزب المستقلة، كما لم یتطرق إلى مسألة هامة و هو عدم تحزب رئیس الهیئة العلیا أ

  1.السیاسي لأن هذه مسألة قد تثیر تحفظ الأحزاب السیاسیة و الطبقة السیاسیة برمیتها بخصوص حیاد الهیئة

لتي یقوم بها فنجد أن القانون العضوي للهیئة و النظام الداخلي وفر مجموعة من مهام أما بالنسبة للمهام ا

  :نستخلصها إجمالا في

  :الهیئة العلیارئاسیة _ 01

یرأس رئیس الهیئة العلیا مجلس و اللجنة الدائمة و ینسق أعمالها و تبعا ذلك یعتبر  ممثلا للهیئة العلیا أمام 

مختلف الهیئات و السلطات العمومیة و الناطق الرسمي لها، كذلك یسهر على نزاهة العملیة الإنتخابیة و 

غیر العادیة و إبلاغ عن كل حالة فقدان للعضویة للرئیس شفافیتها و یتكفل بتسییر الدورات العادیة و 

  .الجمهوریة

  :تعیین أعضاء الهیئة و الفصل في العضویة_ 

یعین نائبه من بین أعضاء اللجنة الدائمة بالتساوي بین القضاة و الكفاءات المستقلة و كذا تعیین أعضاء 

  .تقلة و منسقا بینهممداولات الهیئة العلیا بالتساوي بین القضاة و الكفاءات مس

و في الحالة غیابه یستخلفه أحد نائبه عن طریق التعیین من قبل الرئیس و في الحالة مانع له هنا اللجنة 

  .تختار مستخلفه بصفة مؤقتة

  :القرارات إتخاذ_ 03

الخاصة یقوم بالإصدار القرارات من شأنها إعطاء صبغة تنفیذیة للمداولات اللجنة الدائمة، و یوقع القرارات 

بالهیئة العلیا و یبلغها و یتابع تنفذها، و كذلك إخطار الجهات المعنیة بشأنها كما یرفع تقریر النهائي إلى 

  .رئیس لتقییم العملیة الإنتخابیة

  

                                                           

مذكرة لنیل شهادة الماستر في  كریم، النظام القانوني للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات ،بوباجو فبصل، بوشناب  -)01(

، 2016/2017 –بجایة  –یة، كلیة حقوق و العلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمن میرة مالجماعات الاقلی: الحقوق، تخصص

  . 34ص 
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  :سلطة الإخطار_ 04

یقوم رئیس بإخطار سلطة ضبط البصري من مخالفة تتم معاینتها في مجال إختصاصاتها، بحیث تستفیذ 

  .1العلیا من الوسائل الإعلام الوطنیة السمعي البصریةالهیئة 

  :شروط الواجب توفرها في العضو مشكل هیئة_ أ    

  :نصت على 10- 16من القانون العضوي  07طبقا للمادة 

  2. من نفس القانون 30أن تتوفر فیه الشروط الناخب التي نصت علیها المادة. 

 ایة أو جنحة سالبة للحریة و لم یرد الإعتباره الجنح أن لا یكون محكوم علیه حكم نهائي لإرتكاب جن

 .غیر العمدیة

 أن لا یكون منتخبا و بالتالي غیر مترشح في الإنتخابات. 

 عدم إنتمائه لأي حزب سیاسي، كضمانة أساسیة لحیاده. 

 عدم مزاولة و وظیفة علیا في الدولة، خشیة من إستعمال نفوذهم على العملیة الإنتخابیة. 

  :و الإلتزامات أعضاء الحقوق - ب

  إلتزام بعدم حضور أو مشاركة في الندوات و النشاطات التي ینظمها الأحزاب و المترشحون إلا في

 .إطار ممارسة مهامهم الرقابیة المنصوص علیها في القانون

  التحفظ و الحیاد و التجرد و التحلي بالنزاهة كل عضو أثناء أداء مهامه. 

 ت و المعلومات التي یطلع علیهامحافظة على سریة المداولا. 

  كما ألزم المشرع أعضاء الهیئة بحضور إجتماعاتها و الإمتثال لتعلیمات رئیس الهیئة العلیا و عدم

 .أداء إلا بالترخیص منه

 أما بالنسبة إلى حقوق الأعضاء فنجد الآتي: 

، أما الحقوق اللجنة الدائمة إستفاذة من حق إنتداب و التعویضات و الترقیة في دراجات و الرتب و التقاعد

  3.فنستفید من تعویض  جزافي یحدد بموجب النص الخاص

  

                                                           

  .97ع سابق ،ص جبوكویة خالد، عبایدي مروة ، مر  - )01( 

  .متعلقة الإنتخابات 10-16من القانون العضوي  03المادة  -)02(

  .108، ص نفسهوكوبة خالد، عبایدي مروة، مرجع ب _ )03(
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  :حالات التي یتم فقدان عضویة_ ج

على الحالات التي تنتهي فیها العضویة و تتمثل في الوفاة،  11-16من القانون العضوي  31نصت المادة 

العضو في الهیئة، أو في حالة تزامنه نهایة عهدة مانع الشرعي دون مواصلة لعضو لمهامه، إنتهاء الصفة  

و تمدد ) 01(سنوات قابلة لتجدید مرة واحدة ) 5(مع إستدعاء الهیئة الإنتخابیة مع العلم أن مدة عهدته هي 

  .تلقائیا إلى غایة إعلان نتائج الإقتراع

  :القضاة و الكفاءات المستقلة_ب

  :هیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات فتتمثل فيالتشكیلة الثانیة و التي تعتمد علیها الأما 

  :القضاة_01

  یتم تعیین من بین أعضاء القضاء العادي و القضاء الإداري بناءا على الإقتراح من المجلس الأعلى

  .1للقضاة  

تخابات و أما بالخصوص تعیینهم فالرئیس الجمهوریة هوا لذي یعین القضاة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإن

  .ذلك بموجب المرسوم الرئاسي، إلا أن ذلك یعتبر خرقا و إنتهاكا للإستقلالیة العضوي للقضاة

  :الكفاءات المستقلة -02

إلا جانب القضاة نجد الكفاءات المستقلة و المتكونة من المجتمع المدني، یتم إقتراحها بناءا على إقتراح من 

  2.الإقتصادي و الإجتماعياللجنة خاصة یرأسها المجلس الوطني 

  أجهزة الهیئة العلیا مستقلة لمراقبة الإنتخابات : ثانیا

تضم تشكیلة الأجهزة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات على رئیس ، المجلس و اللجنة الدائمة، إلا أن 

  :هذه الأجهزة نجدها بدورها تضم تشكیلة و متمثلة في

  :تشكیلة جهاز الرئیس_ أ

  .رئیس الهیئة العلیا_ 

                                                           

متعلق  111-16من القانون العضوي  04سابق، و المادة ، مرجع  2016انون التعدیل  الدستوري من الق 194المادة  -)01(

  .بالهیئة العلیا لمراقبة الإنتخابات

  .متعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات 10-16من القانون العضوي  205و  204المادة  -)02(
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  .1نائبان یعینان من بین أعضاء اللجنة الدائمة بالتساوي بین القضاة و الكفاءات المستقلة_ 

  :تشكیلة المجلس_ ب

المتعلق بالنظام الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة  11-16من القانون العضوي  33و  30طبقا للمادة 

  :الإنتخابات على

لتجدید ) 05(العلیا من مجموع أعضائها الذین یتم تعیینهم لعهدة مدتها خمس سنوات یتشكل مجلس الهیئة " 

  ".واحدة) 01(مرة 

و في الحالة الوفاة أو إستقالة أو حدوث مانع شرعي یحول دور مواصلة عضو مهامه مستخلف وفق " 

  "أعلاه 04الشروط المنصوص علیها فهذا القانون، لاسیما أحكام المادة 

جلس الهیئة العلیا في دور عادیة بمناسبة كل الإقتراع بناءا على إستدعاء  من رئیسه، كما یمكن یجتمع الم" 

أعضاء كلما دعت  3/2أن یجتمع في دورة غیر العادیة بناءا على إستدعاء من رئیسه أو بطلب من ثلثي 

  ".ضرورة لذلك

أعلاه كما یصادق على  35المادة  و یكلف المجلس بإنتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بالتساوي وفق الأحكام

النظام الداخلي للهیئة العلیا، و یصادق على برنامج العمل الذي تعده الهیئة الدائمة و على تقریر النهائي 

، و تقدیم دعوات لشخصیات 2لتقییم العملیات الإنتخابیة الذي تعرضه الهیئة و مناقشة كل مسألة متعلقة به

  .3سلطة لحضور جلساتها و دورات المجلسأو ممثل عن مؤسسات عمومیة أو 

  :تشكیلة اللجنة الدائمة_ ج

  :في ة الدائمة هي أیضا تضم على أعضاء یقومون بعدة من مهام و یتمثلونو اللجن

  :أعضاء اللجنة الدائمة_ 

أعضاء بالتساوي موزعین  10أن اللجنة الدائمة تتشكل من "  10-16من القانون العضوي  35تنص المادة 

  .كفاءات مستقلة من ضمن اللجنة الدائمة) 05(قضاة و ) 05(

  :و مهام المخولة للجنة الدائمة تتمثل في

                                                           

  .متعلق بالنظام الإنتخابات 01- 16و من القانون العضوي  27-25المادة  -)01(

  .39سابق، صبوعبید ریاض، تفوكت یونس، مرجع  -)02(

    .101- 100ص  رحماني ربیع، بركات محمد، مرجع سابق، -)03(
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  إعداد برنامج التوزیع المنصف للحیز إستعمال وسائل الإعلان الوطنیة السمعیة البصریة المرخص

ي الإنتخابات لها بممارسة طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بها لصالح الأحزاب السیاسیة المشاركة ف

 .و المترشحین الأحرار على تنفیذه

 تنسیق أعمال المداولات و متابعتها تحت سلطة رئیس الهیئة العلیا و إتخاذ كل تدابیر. 

 تداول الوسائل المرتبطة بالمجال إختصاصها طبقا للنظام الداخلي للهیئة. 

 تنفیذ المداولات بموجب قرارات رئیس الهیئة العلیا. 

 نهائیة لتقییم العملیة الإنتخابیة بمناسبة الإقتراع إعداد التقاریر. 

  .لمراقبة الإنتخابات تشكیلة أجهزة المساعدة للهیئة العلیا: ثالثا

  :تتشكل الأجهزة المساعدة للهیئة العلیا من

  :الأمانة العامة_ 01

مدیر دراسات مكلفین ، تشمل الأمانة الهیئة العلیا الأمین العام یساعده 1طبقا للمادة من المرسوم الرئاسي

  .مكلفین بالدراسات و التلخیص) 06(بالدراسات و رئیس الدیوان و یساعده 

 2من مهام التي تقوم بها الأجهزة  المكونة لأمانة الإداریة: 

  یقوم الأمین العام بالإشراف على تسییر هیاكل الأمانة الإداریة دائمة و تنشیط أعمالها و ضمان

 .التنسیق بینها

 الدیوان كل ما یتعلق بأعمال الدیوان و تنسیقها ینشط رئیس.  

  تقوم مدیریة دعم عملیات متابعة الإنتخابات و الإحصائیات و تحضیر ملفات الإخطار و متابعة و

 .تنفیذها و جمع المعطیات ذات صلة بالعملیات الإنتخابیة و إعداد الإحصائیات بالإنتخابات

  :تشكیلة مداومات_ 02

أعضاء بالتساوي بین قضاة و كفاءات مستقلة من ) 08(من 311- 16القانون العضوي من  41طبقا للمادة 

  ضمن المجتمع المدني، غیر أنه یمكن للجنة الدائمة أن تعد الأعضاء المداولة حسب حجم الدائرة الإنتخابیة 

                                                           

للهیئة العلیا مستقلة لمراقبة ، یحدد الأمانة الإداریة الدائمة 2017جانفي 9مؤرخ في  10-17رقم   المرسوم رئاسي -)01(

   .2017جانفي  11، الصادرة  الأحد 02ش، عدد  د، ج، ج،.سیرها، ج، ر نتخابات ولإل

ختصاص حولیات، لعلیا مستقلة لمراقبة الانتخابات، تنظیم و الإا، النظام القانوني للهیئة یامة ابراهیم، رحموني احمد -)02(

  .21ص  ،03الجزء  ،31، العدد 01جامعة الجزائر 

  .متعلق بالهیئة العلیا لمراقبة الإنتخابات 11-16من القانون العضوي  41لمادة ا_ )03(
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داولة في ظل إحترام  بالتساوي بین القضاة و الكفاءات مستقلة من ضمن مجتمع المدني، و یرأس كل م

  .من نفس القانون 42منسق یعینه رئیس هیئة و إعداد الإحصائیات العلیا للمادة 

من القانون نفسه یمكن أن یستعان للضباط عمومیین للمشاركة في الإنتخابات لا یتمتعون  44أما المادة 

  .2و التي عرفتهم كل محضر قضائي أو موثق 18-17من مرسوم تنفیذي  02بصفة العضویة في الهیئة 

  .أما من بین المهام المنسوبة لها هي كتابة التقاریر عن سیر العملیة الإنتخابیة

  الإطار الوظیفي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات: الفرع الثاني

بعد التطرق إلى جانب الهیكلي للهیئة لعلیا سنتناول مهام دور رقابي الذي تلعبه الهیئة  في العملیة 

  .الإنتخابیة

  العلیا صلاحیات الهیئة: أولا

  :و تتمثل في 

  :مهام الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات_ أ

من القانون العضوي متعلق بالنظام الهیئة التي نصت على الأحكام و التي ترمي  49و  47طبقا للمادة 

  تكریس الاستقلالیة المالیة في تسییر إذ تم تخصیص لها المیزانیة مستقلة و مجموعة من الإعتمادات المالیة 

 :من أجل أداء مهامها التي تتمثل في

 اسیة و التشریعیة و المحلیة و الإستفتاء بدءا من إستدعاء الهیئة  سهر على شفافیة الإنتخابات الرئ

 .الناخبة إلى غایة الإعلان النتائج المؤقتة الإقتراع

  تكفل بالتوزیع العادل و المنصف لوسائل الحملة بین المترشحین، و مراقبة مراجع القوائم الإنتخابیة و

 .ضمان حق المترشحین في حصول على هذه القوائم

 الإخطارات في الحملة الإنتخابیة تلقي. 

 :صلاحیات الهیئة العلیا لمراقبة الإنتخابات_ ب

طبقا للمادة المنصف لوسائل الحملة بین المترشحین، و مراقبة مراجع القوائم الإنتخابیة أحكام القانون 

  .ر بها التأكد منهاالعضوي متعلق بالنظام الإنتخابات تلقائیا أو بناءا على العرائض و الإحتجاجات التي تخط
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  كما تؤهل الهیئة العلیا ضمن إحترام آجال القانونیة الإستلام كل عریضة تتقدم بها الإستلام كل عریضة تتقدم

  1.بها الأحزاب السیاسیة المشاركة في الإنتخابات أو المترشحون أو كل نائب حسب الحالة

 2.الإنتخابات كتابیاتخطر هیئة العلیا من قبل كل الأطراف المشاركة في  -

تطلب هیئة العلیا كل الوثائق و المعلومات من المؤسسات المعنیة بتنظیم العملیات الإنتخابیة و  -

 3.سیرها، قصد إعداد تقییم عام بشأنها

تؤهل الهیئة العلیا لإشعار السلطات المكلفة بتسییر العملیات بكل ملاحظة أو تقصیر أو نقص تتم  -

 4.الإنتخابیة و إجرائهامعاینة تنظیم العملیات 

 .في الحالة الواقعة التي تم معاینتها أخطر تبلغ إلى النائب العام المختص إقلیمیا

  دور الرقابي للهیئة العلیا على العملیة الإنتخابیة: ثانیا

تعد العملیة الإقتراع أهم في سیر العملیة الإنتخابیة  خلالها یعبر الناخب عن رأیه، فالتصویت یعد وسیلة 

  .المادیة التي من خلالها یمارس الناخب حقه في الإنتخاب

  :ولسلامة العملیة الإنتخابیة تقوم الهیئة بمراقبة من بدایة الإقتراع إلى غایة نهایة حیث تقوم بما یلي

   

 :قبل الإقتراع_ أ

:تتأكد الهیئة العلیا في هذه المرحلة في إطار صلاحیات المخولة من قبل اللإقتراع من  

  حیث نجد مختلف التشكیلات السیاسیة تدعو إلى وجوب الأعوان المكلفین بالعملیة الإنتخابیة بحیاد

  5 .توفیر مقتضیات الحیاد لضمان السیر الحسن و الدیمقراطیة للعملیات الإنتخاب

 مطابقة الإجراءات المتعلقة بالإدارة للقوائم الإنتخابیة. 

                                                           

  .العلیا لمراقبة الإنتخابات ، متعلق بالنظام للهیئة11-16من القانون العضوي  16المادة _ )01(

  .العلیا لمراقبة الإنتخاباتمتعلق بالنظام للهیئة  ،11-16 من القانون العضوي 17المادة  -)02(

  .، متعلق بالنظام هیئة مستقلة لمراقبة الإنتخابات 11-16من القانون العضوي  18المادة  -)03(

  .یئة مستقلة لمراقبة الإنتخاباتظام ه، متعلق بالن11-16من القانون العضوي  19المادة  -)04(

  .103، ص مرجع سابق دندن جمال دین،_ )05(
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 ن لمكاتب التصویت و تسلیمها للمثلي الأحزاب تعلیق قائمة الأعضاء الأساسیین و الإضافیی

السیاسیة المشاركة في الإنتخابات و المترشحین الأحرار، المؤهلین قانونا، كذا متابعة الطعون 

 .المحتملة لمتعلقة بها

 ضمان وضع القوائم الإنتخابیة تحت التصرف ممثلي المترشحین. 

 وزیع المنصف لوسائل الحملة الإنتخابیة یعین أعضاء اللجان الإنتخابیة البلدیة و مرعاة الت. 

  :خلال الإقتراع_ ب

  :تتأكد الهیئة العلیا مستقلة لمراقبة الإنتخابات خلال الإقتراع

  أنها تقوم بإتخاذ التدابیر للسماح لممثلي المترشحین المؤهلین قانونا بممارسة حقهم في حضور

 .عملیات التصویت على مستوى المراكز والمكاتب التصویت

 تطابق عملیة التصویت مع الأحكام التشریعیة الجاري بها العمل. 

 1.إحترام المواقیت القانونیة للإفتتاح و إختتام التصویت 

:بعد اللإقتراع_ ج  

  إحترام الأحكام القانونیة لتمكین الممثلین الأحزاب السیاسیة و المشاركین في الإنتخابات و المترشحین

 .محاضر الفرز الأحرار من تسجل إحتجاجاتهم في

 إحترام إجراءات الفرز و التركیز و الحفظ الأوراق التصویت معبر عنها. 

 2.تسلیم على مطابقتها للأصل لمختلف المحاضر المترشحین أو ممثلیهم 

  السلطة المستقلة لمراقبة للإنتخابات: المطلب الثاني

، عجت السلطة 2019فیفري  22طوال ثمانیة أشهر من حراك الشعبي في الجزائر الذي بدأ في جمعة 

  الوطنیة بالكثیر من الأحداث و التحولات نتیجة لكم الهائل من القضایا المطروحة و المعلومات المتضاربة و 

  

                                                           

  .متعلق بالنظام هیئة العلیا مستقلة لمراقبة الإنتخابات 11-16من القانون العضوي  13المادة _ )01(

  .متعلق بالنظام مستقلة لمراقبة الإنتخابات 11 -16من القانون العضوي  14المادة  -)02(

  



 آلیات الرقابیة على العملیة الإنتخابیة:                                         الفصل الثاني

 51 

  

مر بها، و تراوحت المطالب التغیرات المتسارعة التي شهدها الحراك الشعبي و أثرت على المراحل التي 

الشعبیة بین دعوة إلى هدم كل النظام السابق و إبعاد رموزه و بین لمطالبة بالتطبیق الدستور و تسلیم السلطة 

إلى الشعب، و بالرغم من تباین المطالب الشعبیة و إختلاف المیولات و التفضیلات الشعبیة و النخبویة و 

الشعبیة و أطیاف المعارضة إلا أنه إجمالا كان هناك رأي وسط  تمایز الأهداف خاصة ما بین الطبقات

مطالب بتشكیل اللجنة الوطنیة المستقلة للإشراف و الرقابة على الإنتخابات، و عملت الكثیر من الأحزاب و 

 1.الحركات على تقدیم مقترحاتها و تصوراتها بخصوص قوانین و مهام هذه اللجنة و كیفیة تشكیلها

  ماهیة السلطة المستقلة لمراقبة الإنتخابات :الأولالفرع 

سعت السلطة من خلال رئاسة الدولة و الحكومة على مدار الأشهر السابقة ومن خلال حوارات مع معارضة 

و المجتمع المدني و ممثلي الحراك و أخیرا عبر لجنة الوساطة للوصول إلى توافق بخصوص تشكیل هذه 

  2.خبة من قبل رئیس الدولةبالفعل قبیل إستدعاء الهیئة النااللجنة لتجاوز الإنسداد السیاسي، و هو ما تم 

  مفهوم السلطة المستقلة لمراقبة الإنتخابات و تشكلیتها: ولاأ

جاءت السلطة المستقلة لمراقبة الإنتخابات نتیجة إنتهاكات و تقصیرات التي شهدتها الإنتخابات السابقة 

ها السهر على حسن مهمتللتأتي الإقتراحات ومتمثلة في مشروع إنشاء السلطة المستقلة لمراقبة الإنتخابات 

  .سیر الإنتخابات

  تعریف السلطة المستقلة لمراقبة الإنتخابات_ أ

- 19السلطة المستقلة لمراقبة الإنتخابات هي هیئة دائمة و مستقلة تم إنشائها بموجب القانون العضوي رقم 

تنشأ السلطة " على 3من هذا القانون 02متعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة الإنتخابات حیث نصت المادة  07

المستقلة الوطنیة للإنتخابات تمارس مهامها بدون تحیز، تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإستقلال الإداري و 

  )". السلطة المستقلة( المالي و تدعى في صلب النص 

                                                           

)01(-  . OFFICIAL : PRESIDENTIAL ELECTIONS IN »ALGERIA SLATED FOR &2TH 

DECEMBER 2019. إطلع علیها بتاریخ . 2019دیسمبر  11مؤرشف من الأصل في . 15/09/2019. الشروق أونلاین

  .18:39، على الساعة 2020ماي  11

)02(- OFFICIAL : PRESIDENTIAL ELECTION IN «  ALGERIAN SLATED FOR 12TH 

DECEMBER 2019..المرجع نفسه.  

 2019سبتمبر سنة  14الموافق  1441محرم عام  14المؤرخ في  07- 19من القانون العضوي رقم  02المادة  _)03(

 .المتعلق بالسلطة الوطنیة للمستقلة للإنتخابات
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 : للإنتخابات تشكیلة السلطة المستقلة الوطنیة_ ب

  :ن السلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات تتشكل منعلى أ 07_19من القانون العضوي  18طبقا للمادة 

 :رئیس السلطة المستقلة-01    

ینتخب رئیس السلطة المستقلة من طرف أعضاء مجلس السلطة المستقلة بأغلبیة الأصوات، خلال إجتماعه 

  1.الأول، و في حالة تساوي الأصوات، یفوز المرشح الأصغر سنا

  2.مكتب السلطة المستقلة، و ینسق أشغالهایترأس رئیس السلطة المستقلة مجلس و 

 أما بالنسبة مهام المنسوبة للرئیس السلطة المستقلة فنجد: 

  .تمثیل السلطة المستقلة أمام مختلفف الهیئات و السلطات العمومیة، و هو الناطق الرسمي لها_ 

  .تنفیذ مداولات مجلس السلطة المستقلة_ 

  .أعضاء مكتب السلطة المستقلةالرئیس من بین ) 2(تعیین نائبي _ 

تعبئة أعضاء المندوبیات الولائیة و المندوبیات البلدیة و الممثلیات الدبلوماسیة و القنصلیة، خلال فترة _ 

  .العملیات الإنتخابیة و فترة مراجعة القوائم الإنتخابیة و نشرهم عبر التراب الوطني و في الخارج

  .ة المستقلة، و ترؤسهاإستدعاء إجماعات مجلس و مكتب السلط_ 

 .الإعلان عن نتائج الأولیة للإنتخابات_ 

یوقع الرئیس على محاضر المداولات و قرارات السلطة المستقلة، و یضمن تبلیغها و متابعة تنفیذها، و _ 

  3.یخطر الجهات المعنیة بذلك

  .الساري المفعولتسجل المداولات و قرارات السلطة المستقلة و یتم حفظاها طبقا للتشریع _ 

  .تزود السلطة المستقلة بأمانة تقنیة یدیرها  أمین عام یعینه رئیس السلطة المستقلة_ 

  

                                                           

  .خاباتمتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للإنت 07-19من القانون العضوي  32المادة _ )01(

  .متلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات 07-19من القانون العضوي  33المادة _ )02(

  .متعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات 07-19من القانون العضوي  34المادة _ )03(
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  1.توضع الأمانة التقنیة تحت سلطة رئیس المستقلة _

  .یحدد تنظیم و سیر هذه الأمانة التقنیة بموجب قرار من رئیس السلطة المستقلة_  

 2.ة لقانون الأساسي یصادق علیه مجلسهایخضع المستخدموا االسلطة المستقل_ 

  :مجلس السلطة المستقلة -02

عضوا ) 50(من خمسین  3یتشكل المجلس السلطة المستقلة 07- 19من القانون العضوي  26طبقا للمادة 

  :كآتي

  عضوا من كفاءات المجتمع المدني) 20(عشرون. 

  أعضاء من كفاءات الجامعیة) 10(عشرة. 

  المحكمة العلیا و المجلس الدولةقضاة من ) 4(أربعة. 

 2(محامیان.( 

  2(موثقان.( 

  2(محضران قضائیان.( 

  كفاءات مهنیة) 5(خمسة. 

  شخصیات وطنیة) 3(ثلاثة. 

  عن جالیة الوطنیة بالخارج) 2(ممثلان. 

  .یتم إختیار أعضاء المجلس السلطة المستقلة عن طریق الإنتخاب من طرف النظراء

  .المادة بموجب قرار المجلس السلطة المستقلةتحدد كیفیات تنفیذ هذه 

یتم إختیار أعضاء السلطة المستقلة للمرة الأولى، بناءا على مشاورات تفضي للإختیار شخصیة وطنیة 

  .توافقیة تتولى الإشراف على تشكیل و تنصیب مجلس السلطة المستقلة وفق التوزیع المبین في المادة

ر تنصیبه، نظامه الداخلي و ینشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة یعد المجلس السلطة المستقلة، فو _ 

  .الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

                                                           

  .متعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات 07_19من القانون العضوي  35المادة _)01(

  .متعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات 07-19من القانون العضوي  36المادة  -)02(

  .متعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات 07-19من القانون العضوي  26المادة  -)03(
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  1.أعضائه) 2/3(ینعقد مجلس السلطة المستقلة بإستدعاء من رئیسه أو بطلب من ثلثي 

  .یعد مجلس السلطة المستقلة الهیئة المداولة للسلطة المستقلة_ 

 :مكتب السلطة المستقلة_ 03

أعضاء، من بینهم نائبا الرئیس و في الحالة ) 8(اعد الرئیس في أداء مهامه مكتب یتشكل من ثمانیةیس

  2.الغیاب أو المانع المؤقت، یستخلف الرئیس بأحد نوابه الذي یكون قد عینه

ینتخب أعضاء مكتب السلطة المستقلة من بین أعضاء المجلس لفترة لا تتجاوز سنتین تحدد كیفیات إنتخاب 

  .تب السلطة المستقلة و مهامه بموجب نظامها الداخليمك

  :المندوبیات المحلیة للسلطة لمستقلة و الممثلیات الدبلوماسیة في الخارج_ 

ینشىء مجلس السلطة المستقلة مندوبیات على مستوى الولایات و البلدیات و الممثلیات الدبلوماسیة و 

  3.القنصلیة في الخارج

  :عضوا، مع مرعاة المعاییر الاتیة 15إلى  3الولائیة من تتشكل المندوبیات 

  .عدد البلدیات_ 

  .توزیع الهیئة الناخبة_ 

  4.تحدد تشكیلة الولائیة بقرار من رئیس السلطة المستقلة بعد المصادقة مجلسها

 یحدد رئیس السلطة المستقلة منسقي المندوبیات الولائیة و البلدیة و الممثلیات الدبلوماسیة و  -

 5.و تنظیمها و سیرها بالتنسیق مع السلطات المختصة لقنصلیةا -

یعین رئیس السلطة المستقلة منسقي المندوبیات الولائیة و البلدیة و الممثلیات الدبلوماسیة و  -

 6.القنصلیة

                                                           

  .متعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات 07-19من القانون العضوي  28المادة  -)01(

  .متعلف السلطة الوطنیة  بالسلطة للإنتخابات 07-19من القانون العضوي  29المادة  -)02(

  .متعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات 07-19من القانون العضوي  37المادة  -)03(

  .متعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات 07-19من القانون العضوي  38المادة  -)04(

  .متعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات 07-19من القانون العضوي  39المادة  -)05(

  .طة الوطنیة المستقلة للإنتخاباتمتعلق بالسل 07-19من القانون العضوي  40لمادة  -)06(
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 1.تمارس المندوبیة الولائیة مهامها تحت سلطة منسقها و تحت إشراف رئیس السلطة المستقلة -

البلدیة مهامها تحت سلطة منسقها و تحت إشراف منسق المندوبیة الولائیة وبیة تمارس المند -

 .المختصة إقلیمیا

  2.كل إستشارة إنتخابیة بقرار من رئیس السلطة المستقلةتحدد تشكیلة المندوبیة البلدیة بمناسبة 

 س السلطة تضطلع المندوبیات الولائیة و البلدیة و مندوبیات الممثلیات الدبلوماسیة، تحت سلطة رئی

المستقلة، بممارسة الصلاحیات المخولة للسلطة المستقلة في نطاق الدائرة الإنتخابیة محل 

  .إختصاصها

 شروط  إنتساب عضو للسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات.  

  :یجب أن تتوفر في عضو السلطة المستقلة الشروط التالیة

 .أن یكون مسجلا في قائمة إنتخابیة -

 .بالكفاءة و النزاهة و الخبرة و الحیادیعترف له  -

 .سنوات على الأقل) 5(عدم الإنخراط في حزب سیاسي مند خمس  -

 .أن لا یكون شاغلا وظیفة علیا في الدولة -

 .أن لا یكون عضو في أحد الشعبیة المجالس المحلیة أو البرلمان -

لبة للحریة و لم یرد إعتبار أن لا یكون محكوما علیه بحكم نهائي لإرتكاب جنایة أو جنحة بعقوبة سا -

 .بإستثناء غیر العمدیة

 3.یقدم عضو السلطة المستقلة تصریحا شرفیا بتوفر الشروط المبنیة في لفقرة أعلاه و الإلتزام بها -

یمارس أعضاء السلطة المستقلة صلاحیتهم بكل إستقلالیة و یستفذون من حمایة الدولة في إطار  -

 4.شكل من أشكال الضغط ممارسة مهامهم ضد كل تهدید أو أي

 .لا یمكن لعضو السلطة المستقلة أن یترشح الإنتخاب، خلال عهدته -

یتقید عضو السلطة المستقلة بواجب التحفظ و الحیاد، و لا یمكنه المشاركة في نشاطات الحملة  -

 5.الإنتخابیة أو دعم أي مترشح

  

                                                           

  .متعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات 07-19من القانون العضوي  41المادة _ )01(

  .متعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات 07-19القانون العضوي من  42المادة  -)02(

  .متعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات 07-19من القانن العضوي 43المادة  –) 03(

  .متعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات 07- 19العضويمن القانون  20المادة  -)04(

  .متعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات 07- 19لعضويامن القانون  21المادة  -)05(
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م رئیس مجلس قضاء نصها، أما ین القانونیة الآتيمیؤدي رئیس و أعضاء السلطة المستقلة، الی -

الجزائر، كما یؤدي أعضاء المندوبات الولایة و المندوبات البلدیة للسلطة المستقلة، الیمن القانونیة 

 1.أمام الجهة القضائیة المختصلة إقلیمیا، بنفس الصیغة المذكورة أعلاه

ید، و یتم التجدید سنوات غیر قابلة للتجد) 4(أربع  یمارس عضو السلطة المستقلة مهامه لمدة -

 ).2(النصفي للأعضاء مجلس السلطة المستقلة كل سنتین 

 2.یتم التجدید النصفي الأول للأعضاء السلطة المستقلة عن طریق القرعة -

إستخلاف عضو من أعضاء السلطة المستقلة، في حالات الشغور أو تحدد شروط و كیفیات  -

 3.اخليالإستقالة أو المانع القانوني، بموجب نظامها الد

 .یستفید رئس و أعضاء مجلس السلطة المستقلة من الحق في الإنتداب أو الإلحاق و من تعویضات -

یستفید أعضاء مندوبیات السلطة المستقلة من الحق في الإنتداب ومن تعویضات بمناسبة تعبئتهم  -

 .خلال فترة تنظیم الإنتخابات، و كذا أثناء مراجعة القوائم الإنتخابیة

الداخلي للسلطة المستقلة التعویضات التي یتقاضاها الرئیس و نوابه و أعضاء  مكتب  یحدد النظام -

 4.و مجلس السلطة المستقلة

  صلاحیات و مهام السلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات  : الفرع الثاني      -

تقدم كل  في إطار ممارسة السلطة الوطنیة المستقلة لمراقبة الإنتخابات، نجد أن السلطات العمومیة -

أنواع  الدعم و المساندة التي تطلبها السلطة المستقلة لتمكینها من القیام بمهامها و مسؤولیتها طبقا 

للأحكام هذا القانون العضوي و القانون العضوي متعلق بالإنتخابات و القوانین ذات الصلة، و 

   5.تزویدها بكل معلومات أو الوثائق التي تراها ضروریة لتجسید مهامها

كما تستفیذ السلطة المستقلة في إطار ممارسة صلاحیتها من إستعمال وسائل الإعلام السمعیة  -

 6.البصریة الوطنیة طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما

  .صلاحیات السلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات: أولا -

  :ومن بین الصلاحیات المخولة للسلطة المستقلة للإنتخابات نجد مایلي -

  

                                                           

  .المستقلة للإنتخابات متعلق بالسلطة الوطنیة 07- 19العضويمن القانون  22المادة  -)01(

  .المستقلة للإنتخابات متعلق بالسلطة الوطنیة 07- 19العضويمن القانون  23المادة  -)02(

  .المستقلة للإنتخابات متعلق بالسلطة الوطنیة 07- 19العضويمن القانون  24المادة  -)03(

  .المستقلة للإنتخابات متعلق بالسلطة الوطنیة 07- 19العضويمن القانون  25المادة  -)04(

  .المستقلة للإنتخابات متعلق بالسلطة الوطنیة 07-19العضويمن القانون  04لمادة _ )05(

   .المستقلة للإنتخابات لطة الوطنیةمتعلق بالس 07- 19العضويمن القانون  05المادة _ )06(
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  :صلاحیات العامة للسلطة المستقلة_ أ

رات احسب ما جاء في نص قانون هذه السلطة فإنها تتكفل بمهام كانت من قبل من صلاحیات أربع وز 

و العدل و الخارجیة، فقد أسندت إلیها مهام تنظیم و الإشراف على  ت الداخلیةاكاملة من بینها الوزار 

 :، و تتمثل بعض تلك الصلاحیات فیما یلي1لبدایة إلى نهایةالعملیة الإنتخابیة عبر كافة مراحلها من ا

  تتكفل السلطة المستقلة بتجسید و تعمیق الدیمقراطیة الدستوریة و ترقیة النظام الإنتخابي المؤدي

 .للتداول السلمي و الدیمقراطیة على ممارسة السلطة

شفافة، تعددیة و نزیهة، تعبر عن تحتكم السلطة المستقلة لمبدأ سیادة الشعب عن طریق إنتخابات حرة، 

  .إرادة الشعب و إختیاره الحقیقیین

 2.تضمن لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة للإنتخاب حق التصویت بحریة و بدون أي تمیز  

  تتخد السلطة المستقلة كل الإجراءات و التدابیر التي تضمن تحضیر و إجراء الإنتخابات بكل نزاهة

  3.ون أي تمییز بین المترشحینو شفافیة و حیاد د

  التنسیق مع الجهات المختصة للعملیات التي تندرج في إطار البعثات الدولیة للملاحظة الإنتخابات و

 .إستقبالهم و إنتشارهم و مرافقتهم

 إبداء الرأي في كل ما یتعلق بمشاریع القوانین و التنظیمات ذات الصلة بالإنتخابات. 

 ات، و نشر ثقافة الإنتخابالتحسین في مجال الإنتخاب. 

  المساهمة في ترقیة البحث العلمي في المواضیع الإنتخابیة بالتعاون مع المراكز البحث و الهیئات

 .المتخصصة

 إعداد المثاق للممارسات الإنتخابیة الحسنة و العمل على ترقیتها لدى كل فاعلي المسار الإنتخابي. 

 یات الإنتخابیةتكوین و ترقیة أداء أعوان و مؤطري العمل. 

  تنسیق السلطة المستقلة مع السلطات العمومیة المختصة، كل الإجراءات الأمنیة المتعلقة بالعملیات

 4.الإنتخابیة لضمان حسن سیرها
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  تتدخل السلطة المستقلة تلقائیا في حالة خرق أحكام هذا القانون العضوي و القانون العضوي متعلق

 1.التنظیمیة ذات الصلةبالإنتخابات و الأحكام 

  تخطر السلطة المستقلة السلطات العمومیة المعنیة بأي ملاحظة أو نقص یسجل مرتبط بنطاق

 .إختصاصها، من شأنه التأثیر على تنظیم العملیات الإنتخابیة و سیرها

و یجب على هذه السلطات العمل بسرعة و في أقرب الآجال من أجل تدارك النقائص المبلغ عنها و 

  2.لام السلطة المستقلة كتابیا، بالتدابیر و المساعي التي تباشرهاإع

  تخطر السلطة المستقلة الأحزاب السیاسیة المشاركة في الإنتخابات و المترشحین أو ممثلیهم

 .المؤهلین قانونا بأي تجاوز صادر عنهم عاینته خلال مختلف مراحل العملیات الإنتخابیة

إخطارها، العمل بسرعة و في آجال التي تحددها السلطة المستقلة لتدارك یجب على الأطراف التي تم 

  3.النقائص المبلغ عنها و إعلامها كتابیا، بالتدابیر و المساعي التي إتخدتها

  تفصل السلطة المستقلة، بموجب قرارات، في مسائل الخاضعة لمجال إختصاصها و تبلغها بكل

 .وسیلة مناسبة إلى الأطراف المعنیة

  4.یمكن للسلطة المستقلة تسخیر القوة العمومیة لتنفیذ قراراتها، طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما

  تتخد السلطة المستقلة عند معاینة كل مخالفة تسجیل في مجال السمعي البصري، التدابیر الضروریة

 5.بشأنها، طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما

 ة بأن أحد الأفعال المسجلة أو تلك التي أخطرت بشأنها تكتسي طابعا عندما ترى السلطة المستقل

  6.جزائیا، تقوم فورا بإخطار النائب العام المختص إقلیمیا بذلك

 صلاحیات خاصة بالمالیة السلطة المستقلة _ب

إلى جانب الصلاحیات العامة للسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات نجد أن هناك صلاحیات أخرى تتعلق 

  :بأحكام المالیة هذه السلطة حیث نجد أنها تقوم ب

  

                                                           

  .المستقلة للإنتخابات متعلق بالسلطة الوطنیة 07-19العضويمن القانون  10المادة  _)01(

  .المستقلة للإنتخابات بالسلطة الوطنیةمتعلق  07-19العضويمن القانون  13المادة  -)02(

  .المستقلة للإنتخابات متعلق بالسلطة الوطنیة 07- 19العضويمن القانون  14المادة  -)03(

  .المستقلة للإنتخابات متعلق بالسلطة الوطنیة 07-19العضويمن القانون  15لمادة  _)04(

  .الوطنیة المستقلة للإنتخاباتمتعلق بالسلطة  07- 19من القانون العضوي 16المادة  -)05(

  .المستقلة للإنتخابات متعلق بالسلطة الوطنیة 07- 19العضوين القانون م 17المادة  -)06(
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تزود السلطة المستقلة بمزانیة تسییر خاصة بها و تحدد مدونة النفقات و شروط و كیفیات تنفیذها  -

 .طبقا للتشریع المعمول به

مع تتولى السلطة المستقلة إعداد میزانیة للإنتخابات و توزیع إعتماداتها و متابعة تنفیذها، بالتنسیق 

  1.المصالح المعنیة

تمسك السلطة محاسباتها وفق القواعد المحاسبة العمومیة، و یوكل تسییر الأموال إلى عون محاسب  -

 .یعین وفقا للتشریع المعمول به

تمسك محاسبة الإعتمادات المخصصة بعنوان میزانیة الإنتخابات بشكل منفصل عن میزانیة تسییر 

   2.السلطة المستقلة

المستقلة هو الأمر الرئیسي بصرف میزانیة تسییر السلطة المستقلة و الإعتمادات رئیس السلطة  -

 .المالیة المخصصة للإنتخابات، و یضمن تنفیذها

و یمكنه أن یمنح، في حدود الصلاحیات المخولة له قانونا، تفویضا بالتوقیع لكل عضو أو موظف 

  3.مؤهل أو أي جهة مؤهلة قانونا
 4.ستقلة و حصائلها المالیة لمراقبة مجلس المحاسبةتخضع حسابات السلطة الم -

  .مهام للسلطة الوطنیة المستقلة على الإنتخابات: اثانی

 المهام السلطة الوطنیة المستقلة لمراقبة الإنتخابات في الدور الذي تقوم به في العملیة الإنتخابیة عبر تتجسد

  .مختلف مراحلها

  دور الرقابي للسلطة المستقلة على الإنتخابات _ أ

  :للسلطة المستقلة دور فعال في العملیة الإنتخابیة قبل و أثناء و بعد الإنتخابات حیث نجد

  :قبل الإقتراع_ 

عملیة  تتولى السلطة المستقلة تحضیر الإنتخابات و تنظیمها و إدارتها و الإشراف علیها، إبتداءا من -

التسجیل في القوائم الإنتخابیة و مراجعتها مرورا بكل عملیات تحضیر العملیة الإنتخابیة و عملیات التصویت 

 .و الفرز والبث في النزاعات الإنتخابیة، طبقا للتشریع الساري المفعول إلى غایة إعلان النتائج الأولیة

                                                           

  .المستقلة للإنتخابات متعلق بالسلطة الوطنیة 07-19العضويمن القانون  45المادة  _)01(

  .لمستقلة للإنتخاباتا متعلق بالسلطة الوطنیة 07- 19العضويمن القانون  46المادة  -)02(

  .متعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات 07- 19من القانون العضوي 47المادة _ )03(

  .المستقلة للإنتخابات متعلق بالسلطة الوطنیة 07- 19العضوين من القانو  48المادة  -)04(
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 .المترشحین طبقا للتشریع المعمول بهضمان حمایة البیانات الشخصیة الخاصة بالناخبین و  -

مسك بطاقة الوطنیة للهیئة الناخبة و القوائم الإنتخابیة للبلدیات و المراكز الدبلوماسیة و القنصلیة في  -

 .الخارج و تحیینها بصفة مستمرة و دوریة، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات

الجمهوریة و الفصل فیها طبقا لأحكام القانون العضوي  إستقبال ملفات الترشح للإنتخابات رئیس -

 .المتعلق بنظام الإنتخابات

 .إعداد بطاقات الناخبین و تسلیمها لأصحابها -

تحدید أماكن تعلیق ملصقات المترشحین كل ما یتعلق بإشهار الحملة الإنتخابیة، و ضمان توزیعها  -

 .العادل و المنصف داخل كل دائرة إنتخابیة

ویل الحملات الإنتخابیة من إستلام نسخ من مختلق المحاضر، طبقا الأحكام القانون مراقبة تم -

  .العضوي المتعلق بالإنتخابات

  :أثناء الإقتراع_ 02      

تتخذ السلطة المستقلة كل الإجراءات و التدابیر التي تضمن تحضیر و إجراء الإنتخابات بكل نزاهة  -

 .مترشحینو شفافیة و حیاد دون أي تمییز بین 

التوزیع العادل و المنصف للحیز الزمني المخصص للمترشحین في وسائل الإعلام السمعیة البصریة  -

 .بالتنسي مع سلطة الضبط المشرفة على لسمعي البصري

 .و تعیین مؤطري مراكز و مكاتب التصویت تسخیر -

 .نتخاباتتوفیر الوثائق و العتاد الإنتخابي طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الإ -

 .إعداد قائمة مراكز و مكاتب التصویت و التكفل بتحیینها و توزیع الهیئة الناخبة علیها -

 

  :بعد الإقتراع -03

 

 .الإشراف على العملیة الفرز الأصوات -

یوما من  45تعد و تنشر السلطة المستقلة تقریرا مفصلا عن كل عملیة إنتخابیة في أجل أقصاه  -

نتائج النهائیة، یصادق علیه مجلس السلطة المستقلة بحضور منسقي تاریخ الإعلان الرسمي عن 

 1.المندوبیات

  

                                                           

  .المستقلة للإنتخابات متعلق بالسلطة الوطنیة 07-19العضويمن القانون  10المادة  -)01(
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  .دور السلطة المسنقلة في مجال مخالفات و جزاءات المرتكبة في الإنتخابات_ب

تحول صلاحیة السلطات الإداریة العمومیة في مجال تحضیر و تنظیم الإنتخابات إلى السلطة المستقلة، كم 

یتم بمناسبة كل الإقتراع، وضع الأعوان الذین سیكلفون بالإنتخابات على مستوى الولایات و البلدیات تحت 

  1. تصرف السلطة المستقلة

باسیر العادي ببعملیات الإنتخابیة و صحتها ، و شفافیة و  في حالة أي إخلال أو تهدید من شأنه المساس

نزاهة نتائجها، فإنها یجب على رئیس السلطة المستقلة إتخاد كل تدابیر قصد ضمان مطابقة العملیات 

  .الإنتخابیة للنصوص التشریعیة و التنظیمیة الساریة المفعول

لاه، تتكفل السلطات العمومیة المختصة بإتخاذ و في حالة إستمرار وضعیة الإخلال أو تهدید المذكورین أع

  2.التدابیر المناسبة التي تضمن مواصلة سیر العملیات الإنتخابیة

  :أما بالنسبة للعقوبات الموقعة على كل الإخلال وقع في العملیة الإنتخابیة فنجد

 500.000دج إلى 30.000سنوات و بغرامة من ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 6(یعاقب بالحبس من ستة -

 3.دج، كل من یعترض أو یعرقل أو یمتنع عمدا عن تنفیذ قرارات السلطة المستقلة

أو بمناسبتها العقوبات  تطبق على إهانة أعضاء السلطة المستقلةن خلال ممارستهم مهامهم -

 4.من قانون العقوبات 144المنصوص علیا في المادة 
 5.المخالفة لهذا القانون العضوي تلغى جمیع الأحكام -

  

  

 

                                                           

  .متعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات 07- 19من القانون العضوي 49المادة  -)01(

  .متعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات 07- 19من القانون العضوي 50المادة  -)02(

  . ة للإنتخاباتمتعلق بالسلطة الوطنیة المستقل 07- 19من القانون العضوي 51المادة   -)03(

  .متعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات 07- 19من القانون العضوي 52المادة  -)04(

  .متعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات 07- 19من القانون العضوي 53المادة  -)05(
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شهد  القانون العضوي متعلق بالنظام الإنتخابات في الجزائر عدة إصلاحات و تعددیلات من أجل وصول 

إلى هدف معین و متمثل في العملیة الإنتخابیة أكثر شفافیة و نزاهة، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى 

ابة على الإجراءات العملیة وضع الأجهزة رقابیة مخول لها عدة مهام وصلاحیات في إطار ممارسة الرق

  . الإنتخابیة من بدایتها إلى نهایتها لضمان الشفافیتها و المصداقیتها

مهمتها مراقبة العملیة  01- 12فتم إنشاء اللجنة الوطنیة لمراقبة الإنتخابات في ظل القانون العضوي 

  .الإنتخابیة، إلا أنها لم تفلح أداء دورها الرقابي علیها على أكمل الوجه

أسفرت عنه  إنشاء جهازین دستوریین متمثل الأول  في المجلس  2016لتأتي الإصلاحات في سنة 

الدستوري و الذي تم إنشاءه بموجب نص صریح و كلف بمهام الجوهریة من بینها سهر على صحة 

  .الإنخابات الرئاسیة و التشریعیة وكل مایتعلق بها بما في ذلك الفصل في المنازعات الإنتخابیة

ما الجهاز الثاني فیتمثل في الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات و التي جاءت خلیفة اللجنة الوطنیة أ

أسندت إلیها عدة  11-16لمراقبة الإنتخابات نتیجة إنتقادات شدیدة فتم إستحداثها بموجب القانون العضوي 

رقابیة واسعة عبر جمیع مراحل العملیة إضافة إلى صلاحیات . مهام و هي الإشراف و مراقبة الإنتخابات

 .    الإنتخابیة

إلا أنه بالرغم من هذه الإصلاحات و تعدیلات و جهود الذي بدلها  المشرع الجزائري إلا أنه لم یفلح في 

  .وضع آلیة رقابیة فعالة  تستحود الإنتخابات في قالب یضمن شفافیتها و نزاهتها و حمایتها

المجتمع بأسره و الذي تنج غضب شعبي تجسد على شكل حراك دام للأشهر الأمر الذي عاد سلبا على 

معاریضین كل ما هو حكومي فتضاربت الأفكار و إشتدت المطالب الشعبیة بتغییر النظام الأسبق فمن أجل 

إیجاد مخرج توافقي طرحت الأحزاب السیاسیة و الفعالیات المدنیة التي تبنت خیار الحوار مبادراتها لتجاوز 

لوضع المتأزم و التي صبت في أغلبتها في خانة ضرورة إنشاء السلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات و ا

حیث نص المشروع تمهیدي للقانون العضوي . إعادة النظر في القانون العضوي متعلق بالتنظیم الإنتخابات

هیئة دائمة و مستقلة، تمارس مادة إلى أن السلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات تكون  53الذي إحتوى على 

مهمها بدون تحیز على أن تقدم لها السلطات العمومیة كل أنواع الدعم و المساندة و تزودها المعلومات أو 

  .الوثائق تراها ضروریة لتجسید مهامها على أكمل وجه
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  :الخاتمة

نجد من خلال العرض التفصیلي لما تم تقدیمه من طرفنا في البحث و في ختام ما تم تداوله في هذه الدراسة 

  الإنتخابي في الجزائر شهد إهتماما واضحا من قبل المشرع الجزائري و ذلك للإعتبار أنأن النظام 

الإنتخابات آلیة من آلیات الدیمقراطیة فهي تعد وسیلة من وسائل الاساسیة التي تفتح مجال أمام توجهات 

  .المجتمع المدني و طموحاته

دیدة من أجل كفالة نزاهة و شفافیة العملیة وإنطلاقا للأهمیتها تم وضع مجموعة من إصلاحات وإجراءات ج

الإنتخابیة من خلال إحاطتها بألیة الرقابة بمختلف أشكالها و ذلك بدایة من تسجیل في قوائم الناخبین إلى 

  .إعلان نتائج نهائیة

ن أجل إلا أن هذه الرقابة تتطلب بناء هیئات والمؤسسات الدستوریة تتحلى بالكفاءة المهنیة و الإستقلالیة، فم

الإنتخابات سلیمة قد یتطلب الأمر إنشاء أجهزة وسلطات مستقلة رقابیة جدیدة و إستغناء أخرى و توسیع 

  .صلاحیات من أجل التكفل أحسن بالرقابة

:ویمكن إجمال ما توصلنا إلیه في درستنا على ىشكل النتائج و مقترحات  یمكن أن نتطرق إلیها وفق الاتي  

 داریة بالرغم من أن رجال الإدارة هم مسیطرین فاعلیین في العملیة الإنتخابیة، إنتهاء هیمنة الرقابة الإ

 .إذ أصبحت القرارات الإداریة محل طعن الثاني للناخبین و المترشحین

  فتح المجال أمام الرقابة القضائیة و دور الذي یلعبه   القضاء في العملیات التسجیل و الترشح و

 .ائج و النظر في الطعونالتصویت و الفرز والإعلان نت

 أصبحث العملیة المراقبة الإنتخابات تمارس كذلك من قبل المترشحین و الناخبین. 

  في إستحواد فعلي وحقیقي ) رقابة إداریة و رقابة قضائیة و رقابة شعبیة ( فشل الرقابة الداخلیة

ة فهي رقابة سیاسیة مصلحیة فقط، أمر للعملیة الإنتخابیة الوطنیة في مجال الرقابة  لإفتقارها  لآلیات الرقابی

 . من خلال المراقبون الدولیین) الدولیة( الذي دفع باللجوء إلى الرقابة الخارجیة
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  إسناد المشرع الجزائري إلى المجلس الدستوري كالجهاز و هیئة دستوریة رقابیة مهمتها فحص من

ازعات والإحتجاجات المتعلقة بالعملیات الإستفتاء، مدى مطابقة القوانین الإنتخابیة لتتوسع إلى النظر في المن

إلا أنه ما یعاب علیه أنه بالرغم من تحدیده لقواعد عمله إلا أن ذلك لا یمنع من التدخل السلطة التنفیدیة في 

 .تنظیمه

  كما عزز المشرع الرقابة و الضمانات إلى اللجنة الوطنیة لمراقبة الإنتخابات من خلال التعدیل

إلا أنه لم یعطها الإستقلالیة المالیة، أما یالنسبة العضویة  01- 12لعضوي المتعلق بالإنتخابات القانون ا

 .فحصرها في الفاعلین المنافسة السیاسیة

  في المادة  11 - 16إستحدث المؤسس الدستوري هیئة أخرى في ظل التعدیل القانون العضوي

اقبة الإنتخابات إذ منح لها الإستقلالیة المالیة والقانونیة ، و تتمثل هذه الهیئة في هیئة العلیا مستقلة لمر 194

 .و المادیة

 حضر رئیس الهیئة العلیا من تحزب لأي حزب أو إنتمائه سیاسي. 

 وضع شروط معینة لكل من رئیس و الكفاءات المستقلة بما فیهم النضج العقلي. 

 قب أعضاء مكاتب التصویت قبل و الدور الذي تلعبه الهیئة في العملیة التصوي و الفرز، كونها ترا

 .أثناء التصویت و تتأكد من حضور كل الأحزاب المشاركة و المترشحین

  مسارعة السلطات إلي إنشاء هیئة دائمة فریدة من نوعها و متمثلة في سلطة الوطنیة المستقلة لمراقبة

 .، تتمتع بإستقلال الإداري و المالي08-19الإنتخابات في ظل تعدیل إطراري 

 حتكم السلطة المستقلة لمبدأ سیادة الشعب عن طریق إنتخابات حرة و شفافیة و تعددیة و نزیهة ت

 . تعبر عن إرادة الشعب

  تنسق السلطة المستقلة مع السلطات العمومیة المختصة، لإتخاد الإجراءات الأمنیة المتعلقة

  .بالعملیات الإنتخابیة

  :أما بالخصوص الإقتراحات التي یتم إقتراحها

 ضرورة إستقلالیة المجلس الدستوري عن السلطة التنفیدیة في أدائه. 
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 ضرورة التوسیع من تشكیلة الهیئة العلیا لتشمل كل أطیاف المجتمع المدني ذات كفاءات. 

  نجد أن السلطات الجزائریة إعتمدت عدة أجهزة الرقابیة، إلا أنها في كل مرة تفشل في وضع جهاز

نة للإنتخابات، لذلك علیها سهر على وضع هیئة دائمة تكفل نزاهة و شفافیة المناسب یضمن سیرورة حس

 .الإنتخابات

  ضرورة قام الجهات المختصة بندوات و دورات و محاضرات تحسیسیة لتوعیة المجتمع و تثقیفهم

 .بالدور الذي تنتجه الإنتخابات

 قلة للمراقبة الإنتخابات مسخرین ضرورة إبقاء على سلطة مستقلة لمراقبة الإنتخابات كهیئة دائمة مست

 .لها كل إمكانیات ووسائل المادیة
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  :المراجعالمصادر و : أولا

  :الكتب-أ

  الإسكندریة، 01الوردب إبراهیمي، النظام القانوني للجرائم الإنتخابیة، دار الفكر الجامعي، طبعة ،

2008. 

  و قانون إداري، دار الفكر الجامعي، حسن عبد العال محمد، رقابة الإداریة بین علم الإدارة

 .2004إسكندریة، 

  ،2014دندن جمال دین، الیات ووسائل ضمان العملیة الإنتخابیة، دار الخلدونیة، الجزائر. 

  1977، مكتبة النهضة العربیة 03رمز طه الشاعر، دروس في مبادئ الإدارة العامة، الجزء. 

 و ائي على الإقتراع العام الإنتخابات الرئاسیة عبد االله شحاتة الشقاني، مبدأ الغشراف القض

 .2015التشرریعیة و المحلیة، إدارة الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

  ، 2006موسى برهان، قانون اللإنتخابات الجزائري مدني للطباعة و النشر و التوزیع، بوفاریك. 

 1964ة، دراسة مقارنة، محمد كامل لیلة، الرقابة على علم الإدارة الأعمال لرقابة القضائی. 

  2013محمد صغیر بعلي، الإدارة المحلیة الجزائري، دار العلوم للنشر و التوزیع الجزائر، طبعة. 

  یامة براهیم، رحموني أحمد، النظام القانوني للهیئة العلیا مستقلة لمراقبة الإنتخابات، تنظیم و

 .03، الجزء 31، العدد 01الإختصاص حولیات، جامعة الجزائر

 :المجلات و المقالات- ب

  جامعة محمد حیضرة، بسكرة، 05فرید مزیان، الرقابة على العملیة الإنتخابیة، مجلة مفكر، العدد ،

 .كلیة حقوق

  علاء عبد الحسن العتري، حسن محمد رامي، الرقابة على حریة الإنتخابات الوطنیة و نزاهتها، مجلة

   .، السنة السادسة03العدد المحقق الحل للعلوم القانونیة و السیاسیة، 

  بوكوبة خالد، عبایدي مروة، النظام القانوني للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات في التشریع

الجزائري، عضویین في مخبر البحوث القانونیة و السیاسیة، جامعة خنشلة، تبسة، مجلة الباحث و دراسات 

 .   2018/ 13/06 ،13/04/2018، 11القانونیة و الساسیة، العدد
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  :مذكرات-ج

  :مذكرات الدكتوراه-01

  أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه )دراسة مقارنة( زهیرة علي، دور النظام الإنتخابي في إصلاح النظام ،

  .2015- 2014في القانون العام، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، الموسم الجامعي 

  :رسائل و مذكرات الماجیستر-02

  كریمة، المجلس الدستوري و الإنتخابات الرئاسیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في القانون دوبیة

 .2002- 2001الدستوري و تنظیم السیاسي، كلیة الحقوقن جامعة الجزائر، بن عكنون، 

  عبد المؤمن عبد الوهاب، النظام الإنتخابي في التجربة الدستوریة مقاربة حول مشاركة المنافسة

ي النظام السیاسي الجزائري، رسالة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة السیاسیة ف

  . 2007منشوري، قسنطینة، 

  ماجدة بوخزنة، الیات الاشراف و الرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة

جامعة حمه لخضر بالوادي، كلیة الحقوق و العلوم  تنظیم اداري،: الماجستر في العلة القانونیة، التخصص

  .2014السیاسیة، قسم الحقوق، 

  :مذكرات الماستر-03

  بوشرى أحمد، شیطافي حمزة، الإشراف و الرقابة على العملیة الإنتخابیة في الجزائر، مذكرة مقدمة

كلیة حقوق و " أدرار "یة قانون إدارین جامعة العقید احمد دار : لنیل شهادة الماستر في القانون، التخصص

 .2018/2019العلوم السیاسیة، قسم حقوق 

  برجي أمال، الرقابة على العملیة الإنتخابیة المحلیة، مشروع مذكرة مكتسبة من مقتضیات نیل شهادة

 قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق و العلوم: الماستر في الحقوق، التخصص

 .2014/2015السیاسیة، قسم الحقوق 

  بوعبید ریاض نفوكت یونس الرقابة الإداریة على الإنتخابات في التشریع الجزائري مذكرة تخرج لنیل

العام، و الهیئات الإقلیمیة، فرع قانون  في قانون الجماعات المحلیة: شهادة ماستر في الحقوق، التخصص

20/06 /2017 
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 د العزیز، الإشراف القضائي على الإنتخابات في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل بومعزة طاهر، بومعزة عب

قانون هیئات الإقلیمیة و الجماعات المحلیة، قسم الحقوق، جامعة : شهادة الماستر في الحقوق، التخصص

 .2016- 2015عبد الرحمن میرة، بجایة، كلیة العلوم القانونیة و الإداریة، 

 العملیة التحضیریة الإنتخابات، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون  بن هدي محمد، الرقابة على

العام معمق، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ملحقة الجامعیة بمغنیة، قسم 

 .2015-2015الحقوق، 

 ي القانون، تخصصحمزاوي محمد، الرقابة في ظل الدستور الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر ف :

 .2018- 2017قانون إداري، جامعة أحمد درایة، أدرار، قسم الحقوق، 

  رغدي فاطمة، المنازعات المتعلقة بالمرحلة التحضیریة للإنتخابات في ظل التشریع الجزائري، مذكرة

بواقي،   المنازعات العمومیة، جامعة عربي بن مهیدي، أم: مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، التخصص

 .2017- 2016كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

 

  النصوص القانونیة: ثانیا

  :الدساتیر-أ

ش ع .د.ج.ر.سبتمبر، ج 08المؤرخ في , مرسوم الرئاسيالصادر بال 1963الجزائري لسنة الدستور  -

 .1963سبتمبر  10، صادر في 64

ش .ج.ج.ر.،ج1976مؤرخ في نوفمبر 97- 76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976الدستور لسنة  -

 .1976نوفمبر  24صادر في  94ع 

ع , ج ر, 1989-12-28بتاریخ  18- 89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم , 1989الدستور  -

 .1989- 03-01بتاریخ  09

المؤرخ في  438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996الدستور المعدل و المتمم لسنة  -

المؤرخ في  03-02، معدل و متمم بقانون رقم 1996الصادر بسنة  76, ج ر ,  1996- 12- 08

، معدل و متمم بقانون رقم 2002أبریل  14صاددر في  25ش عدد .د. ج.ج.ج.ر.، ج2002أبریل 10

، 2016مارس  6المؤرخ في  01-16، معدل ومتمم بقانون رقم 2008نوفمبر 15المؤرخ في  19- 08

 .2016مارس  7صادر في  14ش عدد .د. ج.ج.ر.ج
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- 03- 06المؤرخ في , 16/10الصادر بموجب القانون رقم , 2016الدستور الجزائري المعدل لسنة  -

  . 2016-02-07المؤرخة في , 14ع , ج ر, 2016

  :معاهدات و المواثیق الدولیة- ب

 10المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد و الصادر عن الجمعیة العامة للأمم  -

  .1948دیسمبر 

  :النصوص التشریعیة -ج

 07-97، یعدل و یتمم الأمر رقم  2004فیفري  07المؤرخ في  01- 04القانون العضوي رقم  -

الصادر  09ر، ع  .، المتضمن القانون العضوي المعدل بنظام الإنتخابات، ج1997مارس  06المؤرخ في 

 .2004فیفري  11

 07- 97، یعدل و یتمم الأمر رقم 2007جویلیة  28المؤرخ في  08-07القانون العضوي رقم  -

الصادر  48ر عدد .، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، ج1997مارس  6المؤرخ في 

 .2007جوییلیة  29في 

ش، .د.ج.ج.ر.، یتعلق بنظام الإنتخابات، ج2012جانفي  12مؤرخ في  01-12القانون العضوي  -

  .2012جانفي  14بتاریخ صادر  01ع 

، 50ر، ع .و متعلق بنظام الإنتخابات، ج 2016- 08-25المؤرخ في  10-16القانون العضوي  -

 .2016-08-28المؤرخة في 

، یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 2016أوت  25مؤرخ في  11- 16القانون العضوي رقم  -

 .2016فري فی 28صادر في  50ش، ع .د.ج.ج.ر.، ج2016الإنتخابات 

المتعلق بنظام قواعد عمل مجلس الدستوري  2016-04-06، المؤرخ في 12- 16القانون العضوي  -

 .2016- 08- 28، المؤرخة في 50ع .ر.،ج
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 :النصوص التنظیمیة-د

  :مراسیم الرئاسیة_ 

، حول تنظیم اللجنة المستقلة الوطنیة 1995/ 17/09المؤرخ في  95/269مرسوم الرئاسي رقم  -

 .17/09/1995المؤرخ في  52ر، ع .الإنتخابات الرئاسیة و تشكیلتها و صلاحیتها ،ج لمراقبة

ة مستقلة ، یتضمن تعیین قضاة أعضاء هیئ2017ینایر 4المؤرخ في  05- 17مرسوم رئاسي رقم  -

 .2017ینایر  4صادر في  01ش، ع .د.ر.لمراقبة الإنتخابات، ج

یتضمن تعیین الكفاءات المستقلة ضمن  2017ینایر 4المؤرخ في  06- 17مرسوم الرئاسي رقم  -

ینایر  4صادر في  01ش، ع .د.ج.ج.ر.المجتمع المدني أعضاء الهیئة مستقلة لمراقبة الإنتخابات، ج

2017. 

یتعلق بنشر التشكیلة الرسمیة للهیئة العلیا المستقلة،  2017ینایر  4في  07- 17مرسوم رئاسي رقم  -

 .2017ینایر  4صادر في  01ع 

، یحدد الأمانة الإداریة الدائمة للهیئة العلیا 2017جانفي  9مؤرخ في  10- 17رئاسي رقم مرسوم  -

  .2017جانفي  11، الصادرة الأحد 02ش، ع .د.ج.ج.ر.مستقلة لمراقبة الإنتخابات و سیرها، ج

 : مراسیم التنفیذیة_ 

التصویت و  یحدد قواعد تنظیم مركز 04/2012/ 11المؤرخ في  179/ 12مرسوم التنفیدي رقم  -

  .15/04/2012، بتاریخ 22ش،ع.د.ج.ج.ر.مكتب التصویت و سیرها، ج

، یحدد شروط و كیفیات إختیار 2017جانفي سنة  17المؤرخ في  18-17مرسوم التنفیدي رقم  -

 03ش، ع .د.ج.ج.ر.الضبط العمومیین المدعمیین لمداومات الهیئة العلیا مستقلة لمراقبة الإنتخابات، ج

 .2017نفي جا 18صادر في 
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  : الملخص

تعرف الإنتخاب على أنها العملیة رسمیة التي یختار بموجبها المواطنون الذین تتوافر فیهم الشروط 

                                                                                       .تح باب المشاركة في حیاة السیاسیةالقانونیة ، كما هي وسیلة من وسائل التي تف

إلا أن المسار الإنتخابي شهد عدة الإنتهاكات و التجاوزات أمر الذي دفع بالمشرع الجزائري بإحاطتها 

التي من شأنها تضمن نزاهة و الشفافیة العملیة بالألیة الرقابة مسخر لها كل إمكانیات و الضمانات 

  .الإنتخابیة عبر كل مرحلة من المراحل التي تمر بها

 - الضمانات – الرقابة –الإنتخابي المسار  –الجزائري المشرع  –الإنتخاب :  الكلمات المفتاحیة

  . الشفافیة - النزاهة 

Résumé : 

Les élections sont définies comme le processus formel par lequel les citoyens 
qui remplissent les conditions légales sont choisis, ainsi que l’un des moyens 
d’ouvrir la participation à la vie politique. 

Cependant, le processus électoral a été témoin de plusieurs violations et abus, 
qui ont incité le législateur algérien à l’informer du mécanisme de suivi, qui 
dispose de tous les moyens et garanties pour assurer l’intégrité et la transparence 
du processus électoral à chaque étape. 

Mots clés : Election - législateur algérien - voie électorale - contrôle - 
garanties - intégrité - transparence. 

Abstract : 

Elections are defined as the formal process by which citizens who meet legal 
requirements are chosen, as is one of the means to open up participation in political 
life. 

However, the electoral process has witnessed several violations and abuses, 
which prompted the Algerian legislature to inform it of the monitoring mechanism, 
which has every means and guarantees to ensure the integrity and transparency of 
the electoral process through each stage. 

Key words: Election - Algerian legislator - electoral path - control - 

guarantees - integrity - transparency. 


